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 *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٨البند 
 تعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القانون،

 بما في ذلك تدابير تسليم ارمين
 

تعزيــز الــتعاون الــدولي في إنفــاذ القــانون، بمــا في ذلــك : ١حلقــة العمــل 
 **تدابير تسليم ارمين

 ورقة معلومات خلفية

 

 ملخص
اهـات والممارسات الأساسية والتطورات الأخيرة      تصـف ورقـة المعلومـات الحالـية الاتج         

في مجــالي الــتعاون في إنفــاذ القــانون والــتعاون الــدولي في المســائل الجنائــية، بمــا في ذلــك تســليم   
وتبين الورقة تطور التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي،        . اـرمين والمسـاعدة القانونـية المتـبادلة       
 . تي يتعين معالجتها في كل ميدان من الميادين المعنيةمع استبانة التحديات والمشاكل ال

وتـبين ورقـة المعلومـات أهـم الـتطورات مـن حيـث الأنشطة العملية والصكوك الدولية                 
وينصب التأكيد في المقام الأول على اتفاقية الأمم المتحدة     . وعـلى المسـتويين الإقلـيمي والدولي      

 واتفاقية الأمم   ١٩٨٨المؤثـرات العقلـية، لسـنة       لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في المخـدرات و

                                                         

 *  A/CONF.203/1. 
يـود الأمـين العـام أن يعـرب عـن تقديـره لـلمعهد الأوروبي لمنع الجريمة ومكافحتها المنتسب للأمم                       ** 

 .١عملالمتحدة، وللمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية لما قدماه من مساعدة في تنظيم حلقة ال
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وتتضمن هذه الأمثلة البيانية للصكوك المتعددة      . المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية           
وتسـلم الورقـة أيضـا بالحاجة إلى تعزيز آليات          . الأطـراف تدابـير شـاملة بشـأن الـتعاون الـدولي           

سابقة والانطلاق من المفاهيم والسياسات التقليدية      الـتعاون الدولي، بالاستفادة من التجارب ال      
الـتي لم تعـد ذات فعالـية بمـا فـيه الكفايـة، وخصوصـاً في مكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنية                          
والإرهـاب الـدولي، وتختـتم الورقـة بإبـراز الحاجـة إلى ـج مـتكامل للـتعاون الدولي في المسائل                      

وهــذا يســاعد عــلى تجنــب  . ســتقلة بطــرق تكميلــية الجنائــية، كــي يتســنى اســتخدام طــرائقه الم 
 .الترتيبات الجزئية أو الإجراءات التي تعرقل إقامة العدالة على نحو صحيح
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 المحتويات

   الفقرات الصفحة

...............................................مقدمة      ٤-١ ٤  -أولا 

............تطور التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي                          ١١-٥ ٥  -ثانياً 

.............................التعاون في إنفاذ القوانين                  ٢٩-١٢ ٧  -الثاً ث

.......................................تسليم ارمين         ٣٩-٣٠ ١٢  -رابعاً 

............................المساعدة القانونية المتبادلة                ٥٦-٤٠ ١٥  -خامسا 

....التعاون الدولي لأغراض مصادرة عائدات الجريمة                           ٦٧-٥٧ ١٩  -سادساً 

...................نقل الإجراءات في المسائل الجنائية                 ٧٠-٦٨ ٢٢  -سابعاً 

...............................................الموارد      ٧٣-٧١ ٢٣  -ثامناً 

..........................................استنتاجات       ٧٦-٧٤ ٢٤  -تاسعاً 

.............................................توصيات      ٧٧ ٢٥  -عاشراً 
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  مقدمة–أولاً 
كانـت الجـريمة تعـامل بحسـب ما جرت عليه التقاليد كقضية محلية أو على أكبر تقدير                   - ١

كقضـية وطنـية، ولهـذا ظـل أمر التحقيق في الجريمة والملاحقة القضائية بشأا محصوراً منذ فترة                  
ك، ظـل القـانون الجـنائي في الأغلـب يتسـم بطـابع       ونتـيجة لذل ـ . طويلـة داخـل الحـدود الوطنـية    

ــة      ــياً فحســب بالأفعــال أو الإغفــال الــتي ترتكــب في إقلــيم دول إقلــيمي تمامــاً، حيــث كــان معن
ولم تكـن الأفعـال المخالفـة للقـانون المرتكـبة في الخـارج تعـني السـلطات الوطنية، التي                 . المحكمـة 

 أخرى لتقديم الجناة إلى العدالة ولا لجمع        كانـت في المقابل غير مستعدة لمساعدة سلطات دولة        
مـواد الإثـبات اللازمة لبدء أو لسير الإجراءات الجنائية أو للاستيلاء على ممتلكام ذات الصلة                

 .بالجريمة

فقد يسعى الجناة   . وهـذه الـنظرة بشـأن إنفـاذ القانون والعدالة الجنائية لم تعد صحيحة              - ٢
وزيــادة عــلى ذلــك، قــد تكــون لــلجرائم      . دود الدولــيةإلى المــراوغة مــن العدالــة بعــبور الح ــ   

فقد . الاقتصـادية والحاسـوبية والبيئـية أثـار عـبر الحـدود، حـتى لـو لم يغـادر الجـاني حـدود بلده                       
صــارت الجماعــات الإجرامــية المــنظمة أو الجماعــات الإرهابــية كــثيرة التــنقل بدرجــة مــتزايدة، 

ية عـلى سـبيل المـثال بتخطيط جرائمها في دولة           وغالـباً مـا تـتعمد الاسـتفادة مـن الحـدود الدول ـ            
وتنفـيذ مخـتلف عناصـر الجـرائم في دول أخـرى، وربما تنقل العائدات المحتملة المتأتية من الجريمة                   

وحــتى حيــثما لا تتصــف الجــريمة ذاــا بطــابع عــبر وطــني،    . في ايــة المطــاف إلى دول أخــرى 
عمــل اــرمين، وبشــأن تقنــيات    أدركــت الســلطات مــيزة تــبادل المعلومــات بشــأن طــريقة       

 . التحقيقات

ورغـم أن الـتعاون الـدولي في القضـايا الجنائية قد أصبح، في ضوء ما ذكر أعلاه، ليس                - ٣
مفـيداً فحسـب بـل أصـبح أيضـاً ضـرورة ملحة، وصار التطور بشأن التعاون في الآونة الأخيرة                    

قـت محاولـة جمـع شتات قضية ما    بطيـئاً نسـبياً وخصوصـاً لأنـه يعتـبر مـن الصـعوبة ومضـيعة للو             
عــندما يــتواجد خــارج الاختصــاص الإقلــيمي للدولــة المشــتبه بــه أو الضــحية أو دلــيل الإثــبات   

وقد . الرئيسـي أو الشـهود الأساسـيون أو الخـبرة الفنـية الأساسـية أو الأرباح المتأتية من الجريمة                  
ة جانباً وربما على أمل     يكـون التصـدي لهـذه القضـايا مثبطاً للهمم حيث قد يوضع ملف القضي              

بـيد أنـه إذا ظلـت السلطات        . كـبير في أن تقـوم السـلطات في الـبلدان الأخـرى بمعالجـة المسـألة                
القضـائية وسـلطات إنفـاذ القـانون تظهر مثل هذا التقاعس وتظل سلبية في مواجهة الجريمة عبر               

 .الوطنية، فإن هذا سوف يشجع فحسب ارمين على مواصلة نشاطهم

ية مـتابعة أيـة قضـية عبر الحدود بنجاح، يحتاج المحقق ووكيل النيابة قبل كل شيء            وبغ ـ - ٤
وتلزم المعلومات بشأن هذه المسائل بالنسبة للدولة       . إلى المعلومـات والأدوات القانونـية والموارد      
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على سبيل المثال، بغية جمع الأدلة اللازمة أو الأدلة         (الـتي يجـب عـلى الشـخص أن يـتوجه إليها             
ديــة، وبغــية إلقــاء القــبض عــل المشــتبه بــه وإعادتــه ووجــود محكمــة محلــية تــتولى الاختصــاص  الما

وكيف يمكن تقديم الطلب    ) القضـائي وبـدء الإجـراءات القضائية، مع مصادرة عائدات الجريمة          
ووفقـاً لذلك، فإن الآليات اللازمة      . لكـي يـؤدي إلى النتـيجة المـرجوة بطـريقة مناسـبة التوقيـت              

معينة خاصة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، أي المساعدة القانونية المتبادلة،         تتصـل بطـرائق     
. (1)وتسـليم اـرمين، ونقـل الإجـراءات في المسـائل الجنائـية وتجمـيد ومصـادرة عائدات الجريمة                  

وتشــمل الأدوات القانونــية التشــريعات المحلــية الــتي تعتــبر لازمــة لضــمان إدمــاج الاتفاقــات          
. ات الدولـية في القـانون المحـلي لـيس هـذا فحسـب بـل أيضـاً مـن أجـل المـزاولة العملية                        والترتيـب 

وأخـيراً تشـمل المـوارد قـبل كـل شـيء عـدداً كافـياً مـن الموظفـين المدربـين جيداً القادرين على                  
اســتخدام الأدوات القانونــية بطــريقة مناســبة، ولديهــم الأمانــة والــثقة اللازمــين في تســيير نظــام  

 .انون والعدالة الجنائية الموجود في الدولة الأجنبية المعنيةإنفاذ الق

  تطور التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي–ثانياً 
ــثَّل         - ٥ ــندما كانــت تم ــرن التاســع عشــر، ع ــل الق ــثامن العشــر وأوائ ــرن ال ــود الق ــناء عق أث

لتهريب وأعمال  الشـواغل الرئيسـية لإنفـاذ القانون عبر الوطن تتصل بالقرصنة وتجارة الرقيق وا             
النهـب عبر الحدود من قطَّاع الطرق، تمثِّل الاتجاه لدى بعض الدول في اتخاذ إجراءات انفرادية                

وهـذا يمكن أن يتخذ شكل غارات سافرة        . لإلقـاء القـبض عـلى اـرمين وتقديمهـم إلى العدالـة            
ى الجانب الأخر   بدعم أو بدون دعم الزملاء المسؤولين عن إنفاذ القانون عل         (عـلى إقليم أجنبي     

وكانــت الأمــثلة لذلــك عملــيات ضــبط الســفن المشــبوهة الخاصــة بالقراصــنة أو  ). مــن الحــدود
 .بتجارة الرقيق حتى لو تواجدت في المياه الإقليمية لدولة أجنبية

وكانـت هـذه الإجـراءات غـير الرسمـية والمتخذة من جانب واحد استجابة غير مرضية        - ٦
اء المتخذ من جانب واحد يمكن أن يخلق توترات لا لزوم لها بين فالإجر. لحـل مشـكلة متفاقمة   

زيـادة على ذلك، فإن الدول لا يجوز لها بمقتضى القانون الدولي أن تتدخل في الشؤون                . الأمـم 
والـيوم، يعتـبر الإجـراء المـتخذ مـن جانب واحد هو الاستثناء في كثير              . الداخلـية لـدول أخـرى     

بداية تعاون غير رسمي في إنفاذ القوانين وفي تجميع المعلومات فقـد حل محله في ال   . مـن الحـالات   
ومـا زال هـذا الـتعاون غـير الـرسمي يسـتخدم عـلى نطـاق واسع، وخصوصاً بين                    . الاسـتخبارية 

 .وكالات مختصة بإنفاذ القوانين تمثل دولاً ذات روابط سياسية وثيقة

. قوانين فهي أحدث عهداً بكثير    أمـا الأشـكال الأكـثر تنظـيماً للتعاون في مجال إنفاذ ال             - ٧
وهـذه تشـمل تعـيين ضباط اتصال؛ واتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن التعاون               
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في مجـال إنفـاذ القوانـين وبشـأن تـبادل معلومات خاصة بإنفاذ القوانين؛ والتعاون داخل هيئات        
 .وروبي للشرطة واتفاق شينغين؛ والمكتب الأ)الإنتربول(مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

وكـان الـتعاون القضـائي في المسـائل الجنائـية أبطـأ في الظهـور بالمقارنـة مـع التعاون في                       - ٨
وتستند الأدوات المتاحة إلى اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف أو، في           . إنفـاذ القوانـين   

. ند مباشرة إلى القانون الوطني    بعـض الحـالات وفي غـياب مثل هذه الاتفاقات والترتيبات، تست           
وتكمــن مــيزة . وقــد أبرمــت أقــدم الاتفاقــات والترتيــبات الدولــية عــلى أســاس ثــنائي الطــرف   

الاتفاقـات الثنائـية في إمكـان تطويعهـا لملاءمـة احتـياجات محـددة خاصـة بـالدول المعنية ويمكن                     
وهي قابلة للتكيف . اًإاؤها بسهولة نسبي) إذا دعـت الضـرورة  (توسـيع نطاقهـا أو تعديـلها أو     

مـع المصـالح المحـددة للدولـتين، وهـو مـا يعتـبر من الشواغل الخاصة إذا ما كان لابد من التغلب            
أما عن مساوئ هذه الاتفاقات الثنائية، من ناحية أخرى      . عـلى الخلافـات بـين الـنظم القانونـية         

بالدول الصغيرة أو   فهـي تتصـف بكـثافة المـوارد ليـتم الـتفاوض بشـأا، وخصوصـاً فـيما يتعلق                    
الـدول النامـية الـتي لا تـتوفر لديهـا إمكانـات برنامج التفاوض الدولي المكثف، كما أن عددها                    

 .(2)المتزايد ينطوي حتماً على افتقاد الاتساق بينها

فهـي أكثر   . المـتعددة الأطـراف بـتعدد الموقِّعـين علـيها         ) الاتفاقـيات (وتتسـم الاتفاقـات      - ٩
وقــد يســتلزم تنفــيذ بعــض    . لثنائــية في صــياغتها وتعديــلها وإائهــا   صــعوبة مــن الاتفاقــات ا  

، وهو ما   )على سبيل المثال أمانة   (الاتفاقـات المـتعددة الأطـراف وجـود مـرفق أساسـي مسـتديم               
وفي الوقـت نفسـه، تتـيح الاتفاقـات المتعددة الأطراف     . يتطلـب بـدوره اسـتثمار مـوارد إضـافية        

فبالدخول في اتفاقيات متعددة الأطراف، تعلن  . ون الدولي درجـة أكـبر من الاستقرار أمام التعا       
ــبادل       ــدول الأطــراف عــزمها عــلى إقامــة قواعــد ومؤسســات دائمــة تســتند إلى التضــامن المت ال

زيــادة عــلى ذلــك، فــإن الانضــمام إلى الاتفــاق المــتعدد الأطــراف يعفــي  . وتقاســم المســؤوليات
 الثنائـية المخـتلفة، وكـل مـنها قد يتطلب           الدولـة المعنـية مـن ضـرورة إبـرام عـدد مـن الاتفاقـات               

وأخــيراً، فــإن توســيع الــنطاق الجغــرافي للاتفاقــات المــتعددة الأطــراف بشــأن  . إجــراءات مخــتلفة
الــتعاون في مجــال مــنع الجــريمة والعدالــة الجنائــية يقلــل إمكانــية أن يســتطيع الجــناة الإفــلات مــن  

ه الاتفاقات أو بالعمل منها أو بالهروب       العدالـة بممارسـة نشاطهم في دول ليست أطرافاً في هذ          
 .إلى هذه الدول

وقـد ظهـر شـكل جديد مختلف في الآونة الأخيرة في الاتفاق المتعدد الأطراف في إطار                  - ١٠
 مـن المعـاهدة بشـأن الاتحاد الأوروبي، بصيغتها          ٣٨ و ٢٤فبمقتضـى المـادتين     . الاتحـاد الأوروبي  

الاتحـاد الأوربي أن يـبرم اتفاقات مع دولة أو مع أكثر أو   ، يجـوز لـس   (3)المعدلـة بمعـاهدة نـيس     
مــع مــنظمات دولــية أيضــاً في مــيدان تعــاون الشــرطة وتعــاون الســلطات القضــائية في المســائل    
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وعـلى هـذا الأسـاس القـانون، جـرى التوقـيع بـين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة             . الجنائـية 
شــأن تســليم اــرمين وبشــأن المســاعدة القانونــية  ب٢٠٠٣يونــيه / حزيــران٢٥عــلى اتفــاقين في 

ويسـتكمل هـذان الاتفاقـان، وإلى حـد كبير يحدثان، الاتفاقات الثنائية القائمة بين               . (4)المتـبادلة 
 .فرادى الدول الأعضاء في الاتحاد والولايات المتحدة

الدول، حيث  ولا يلـزم أن يسـتند الـتعاون الـدولي فحسب على الاتفاقات الرسمية بين                 - ١١
زيادة على ذلك حيثما    . قـد يسـمح القانون المحلي للسلطات بأن تمارس مختلف أشكال التعاون           

على سبيل المثال بسبب حالات تسليم      (عملـت سـلطات الدولتين، في اتصال وثيق فيما بينها،           
، )وطنيةاـرمين، أو طلـبات الـتماس المسـاعدة المتـبادلة أو الشـواغل العامـة بشأن الجريمة عبر ال                   

وهذا قد يؤدي مرة أخرى إلى أشكال أقل رسمية في          . فإـا تقـوم عمومـاً بإقامة علاقة من الثقة         
ــنائي بــين الســلطات المركــزية      ــتعاون الث ــا مــن ال ــبادل المســؤولين عــلى مســتوى    (طابعه ــثل ت م

أو عــلى ســبيل المــثال بــين الســلطات المحلــية  ) الإدارات أو وزارات العــدل أو وزارات الداخلــية
وقد تسترشد أشكال   ). وخصوصاً، الشرطة وسلطات الجمارك   (عـلى جـانبي حـد مـن الحدود          

 .التعاون هذه بالاتفاقات التنفيذية الثنائية بين الوكالات المعنية

  التعاون في إنفاذ القوانين–ثالثاً 
 لأن إنفـاذ القوانـين يعتـبر شـكلاً مـن الأشـكال الواضـحة والمـتدخلة في ممارسة السيادة                    - ١٢

السياســية، كانــت الــدول حســب مــا جــرت بــه التقالــيد تــتقاعس عــن الــتعاون مــع الوكــالات  
وقد تغير هذا الموقف ببطء مع تزايد فهم المصلحة المشتركة في           . الأجنبـية المعنـية بإنفاذ القوانين     

مكافحـة الجـريمة المـنظمة وجريمة المخدرات والإرهاب، وخصوصاً مع تزايد فهم أهمية التعاون               
 .من التصدي للجريمة عبر الوطنيةكنوع 

بـيد أن الـتعاون في مجـال إنفـاذ القوانـين بشكليه الرسمي وغير الرسمي اعترضه عدد من                    - ١٣
المشـاكل، مـثل تـنوع الـنظم القانونـية، وتـنوع كيانات إنفاذ القوانين؛ وغياب قنوات الاتصال                  

سـبيل المـثال، ثم التنوع في       مـن أجـل تـبادل المعلومـات الأساسـية والاسـتخبارات الجنائـية عـلي                 
 .المواقف والأولويات

 تنوع النظم القانونية

بسـبب تـنوع واختلاف النظم القانونية، فإن طرائق التحقيق التي ثبتت فائدا في دولة              - ١٤
وهذا ينطبق على سبيل المثال على طرائق مثل المراقبة      . قـد لا يسـمح بإجـرائها في دولـة أخـرى           

ــية، والتســلي ــتوفير الحصــانة مــن الملاحقــة    الإلكترون م المراقــب، والعملــيات المســتترة، والوعــد ب
القضـائية، أو تخفـيض الأحكـام الصـادرة مقـابل الـتعاون في التحقـيق، واسـتخدام الشهود دون                    

ولكنها لا تعتبر   ) الدولة ألف (فـإذا اعتـبرت طـريقة تحقيق ما قانونية في دولة ما             . ذكـر أسمـائهم   
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. ، قــد يســفر هــذا عــن نوعــين مــن المشــاكل عــلى الأقــل )الدولــة بــاء(قانونــية في دولــة أخــرى 
وتتمـثل المشكلة الأولى في أن الدولة ألف سوف تشعر بالخيبة بسبب عدم قدرة سلطات إنفاذ                

وتتمثل المشكلة الثانية . القوانـين في الدولـة بـاء عـلى اسـتخدام مـا تعتـبره الدولة ألف أداة فعالة              
ى الدولــة بــاء قــد لا تســمح باســتخدام أي دلــيل إثــبات جــرى   في أن الســلطات القضــائية لــد 

تجمـيعه عــن طـريق اســتخدام مـا تعتــبره الدولـة بــاء طـرائق غــير مشـروعة، حــتى لـو كــان دلــيل        
ــيه بشــكل         ــتم الحصــول عل ــيه في اختصــاص قضــائي حيــث ي ــد جــرى الحصــول عل ــبات ق الإث

 .مشروع

صادرة من الأمم المتحدة الدول واسـتجابة لهـذه المشـكلة، تشـجع الصـكوك الرئيسية ال         - ١٥
وعـلى سـبيل المـثال، فإن       . الأطـراف عـلى السـماح باسـتخدام بعـض تقنـيات التحقـيق الخاصـة               

قرار الجمعية العامة   ( مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المنظمة عبر الوطنية                 ٢٠المـادة   
، والمراقبة الإلكترونية وغيرها    ، تشير في هذا الصدد إلى التسلم المراقب       )، المـرفق الأول   ٥٥/٢٥

ــيات المســتترة    ــبة والعمل ــن أشــكال المراق ــيدة بصــفة خاصــة في     . (5)م ــيات مف ــذه التقن ــبر ه وتعت
التصـدي لـلجماعات الإجرامـية المـنظمة المحـنكة بسبب الأخطار والصعوبات الكامنة في محاولة            

 في الملاحقــات القضــائية الوصــول إلى عملــياا وتجمــيع المعلومــات وأدلــة الإثــبات لاســتخدامها
 .(6)المحلية أو في دول أخرى أطراف في سياق نظم المساعدة القانونية المتبادلة

 تنوع كيانات إنفاذ القوانين

أسـفر تـنوع كـيانات إنفـاذ القوانـين، عـلى سـبيل المثال، عن بلبلة بشأن ما هو الجهاز                      - ١٦
ــه،     ــتم الاتصــال ب ــذي ي ــانون ال  وعــن ازدواجــية الجهــود، وفي بعــض   الأجــنبي المعــني بإنفــاذ الق

الحـالات التـنافس بـين الوكـالات، ومـن ثمَّ يسـبب أنواعـاً من عدم الفعالية في استخدام الموارد                     
ــية      . المحــدودة ــبة الإلكترون ــثال في المراق ــيذ، عــلى ســبيل الم ــا أن الحاجــة إلى الســرية في التنف كم

والأمانة، فإا قد تؤدي إلى افتقار      والعملـيات المسـتترة، وخصوصـاً عـندما يلازمها نقص الثقة            
 .الاستعداد للمشاركة في الاستخبارات الجنائية، على الصعيدين المحلي والدولي على السواء

ويركـز عـدد مـن الأحكـام في صـكوك الأمـم المـتحدة الرئيسية على التغلب على هذه                     - ١٧
 العملي بين الوكالات    التـنوعات وأوجـه القصـور وعـلى تعزيـز الـتعاون والمساعدة ذات الطابع              

المعنــية بإنفــاذ القوانــين، مــثل الــتعاون في إجــراء التحقــيقات وإنشــاء هيــئات مشــتركة للتحقــيق  
 مـن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في           ٩مـن المـادة     )) ج (١أنظـر الفقـرة     (

لأمــم المـتحدة لمكافحــة   مـن اتفاقـية ا  ١٩ والمــادة )٧(١٩٨٨المخـدرات والمؤثـرات العقلــية لسـنة    
قــرار ( مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الفســاد   ٤٩الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية؛ والمــادة  

وقــد اســتخدمت الوكــالات المعنــية بإنفــاذ القوانــين في بضــع )). المــرفق (٥٨/٤الجمعــية العامــة 



 

9  
 

A/CONF.203/9  

ق عــندما ويمكــن إنشــاء فــرق مشــتركة للتحقــي. )٨(دول هــذه الأحكــام بصــفة مخصصــة الغــرض
وتتألف هذه الفرق من ممثلي     . يتطلـب التحقـيق الجـنائي قـيام تعـاون وثـيق بـين دولتين أو أكثر                

ويجــري تــناول . وكــالات إنفــاذ القوانــين أو الســلطات المختصــة الأخــرى لــدى الــدول المعنــية  
 مسـألة الاختصاص التي تنشأ دون استثناء عندما يلتقي ممثلو وكالات إنفاذ القوانين من مختلف              

الـدول للعمـل بشـأن القضـايا العملـية وذلك بتعيين ممثل لوكالة إنفاذ القانون في الدولة المضيفة          
. باعتـباره رئـيس الفـريق وباشتراط أن يضطلع الفريق بعملياته وفقاً لقانون تلك الدولة المضيفة               

 التي  زيـادة عـلى ذلك، فإن أعضاء الفريق، لدى قيامهم بمهامهم، يأخذون في الاعتبار الشروط              
 .حددا سلطام

ويـتعلق مجال آخر من مجالات إنفاذ القوانين حيث يمكن توخي تعزيز التعاون العملي،               - ١٨
 مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر ٢٤وتشــترط المــادة . بحمايــة الشــهود

رتيبات مع دول   الوطنـية، في جملـة أمـور، أن تـدرس الـدول الأطـراف الدخول في اتفاقات أو ت                  
ــية،       ــناولها الاتفاق أخــرى مــن أجــل ترحــيل الشــهود الذيــن يدلــون بشــهادام بشــأن جــرائم تت

وتعتبر حماية الشهود   . )٩(وحسـب الاقتضـاء ترحيل أقارم والأشخاص الآخرين القريبين منهم         
مسـألة صـعبة بصـفة خاصـة في كـثير مـن الدول الصغيرة حيث يمكن بسهولة نسبياً الاستدلال                    

 . ى الشهود الذين لم تعرف أسماؤهم ويمكن أن يكونوا عرضة للانتقام أو التخويف عل

 عدم وجود قنوات اتصال

ينـتج عـن عدم وجود قنوات اتصال عدم القدرة على الحصول على المعلومات العملية                - ١٩
ى و الحصـول عل ) البـيانات الـتي قـد تكـون مفـيدة في التصـدي لجـرائم معيـنة وـرمين معيـنين                 (

ــيانات عــن أشــكال الجــريمة عــبر الحــدود ونطاقهــا     (المعلومــات العامــة   ــثال الب ). عــلى ســبيل الم
ــدول     ٢٧وتشــجع المــادة  ــية الأمــم المــتحدة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الحــدود ال  مــن اتفاق

الأطـراف عـلى أن تـتعاون بشـكل وثـيق فـيما بينها، وعلى سبيل المثال، بتعزيز، وحيثما يكون                    
إنشـاء قـنوات اتصـال بـين سـلطاا المختصة ووكالاا ودوائرها المختصة بغية تيسير                ضـرورياً ب  

الحصـول عــلى المعلومــات بشـأن جمــيع جوانــب الجـرائم الــتي تتــناولها الاتفاقـية ولتيســير التــبادل     
السـريع لهذه المعلومات، وتعزيز التعاون في إجراء التحقيقات، وتوفير البنود من أجل الأغراض              

ة والتحقـيقات، وتبادل المعلومات بشأن طرائق عمل ارمين أو تبادل الموظفين، بما في            التحليلـي 
 .)١٠(ذلك تعيين ضباط اتصال

 التنوع في المواقف والأولويات

في ايـة الأمـر، نتـيجة لذلك التنوع في المواقف والأولويات، قد تفشل الأجهزة المعنية         - ٢٠
الاتفاق بشأن كيفية التصدي لشكل الجريمة عبر الحدود،        بإنفـاذ القوانـين مـن مختلف الدول في          
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أو مــا إذا كــان ينــبغي إنفــاق المــوارد المحــدودة الخاصــة بإنفــاذ القوانــين عــلى أنــواع معيــنة مــن    
 . التحقيق

وفي محاولـة للتغلـب عـلى المشـاكل المذكـورة أعـلاه، تشـمل أنواع المواقف المستخدمة                   - ٢١
وإبرام اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف، وتقديم بشـكل مـتزايد إيفـاد ضباط اتصال،         

 .المساعدة التقنية، والتعاون في إطار الكيانات الدولية

 ضباط الاتصال

يتمــثل دور ضــباط الاتصــال في إنفــاذ القوانــين في إيجــاد صــلة مباشــرة مــع الســلطات     - ٢٢
فة، وإقامة علاقات مهنية، وتعزيز     المعنـية بإنفاذ القوانين والسلطات الحكومية لدى الدولة المضي        

ورغم أن ضباط   . )١١(الأمانـة والـثقة المتـبادلة بـين الأجهـزة المعنـية بإنفاذ القوانين لدى الدولتين               
الاتصـــال ليســـت لديهـــم أيـــة صـــلاحيات خاصـــة بإنفـــاذ القوانـــين في الـــبلد المضـــيف، فـــإم  

ــد تكــون ذا        ــات ق ــع معلوم ــتخدام اتصــالام لجم ــك اس ــع ذل ــنع  يســتطيعون م ــائدة في م ت ف
ــة     . واكتشــاف الجــرائم عــبر الحــدود وفي الاهــتداء إلى اــرمين المســؤولين وتقديمهــم إلى العدال

ويسـتطيع هـؤلاء أيضـاً اسـتخدام هـذه الاتصـالات لإسـداء المشورة إلى السلطات المعنية بإنفاذ                   
ــة المضــيفة، وإلى ســلطام المقابلــة في     بلداــم، بشــأن القــانون والملاحقــة القضــائية لــدى الدول

وبمجـرد تقـديم هذه الطلبات، يستطيع ضابط        . كيفـية صـياغة طلـب رسمـي التماسـاً للمسـاعدة           
الاتصـال عـندئذ مـتابعة الطلـبات في محاولـة لضـمان تلبية الطلب بشكل ناجح وبطريقة مناسبة             

 واسع ويعتـبر هـذا ذا قيمة خاصة عندما تختلف النظم القانونية لدى الدولتين اختلافاً     . التوقيـت 
 .النطاق

وبسـبب مـا يسـتلزمه إيفـاد ضـابط اتصـال إلى دولـة أخـرى مـن تكالـيف، هـناك اتجاه                       - ٢٣
لإيفـاد ضـباط الاتصـال فحسـب إلى تلـك الـدول حيـث يوجـد مـع الدولـة الموفدة بالفعل قدر                  

ــتعاون   ــن ال ــن       . كــبير م ــبر ضــابط الاتصــال مســؤولاً ع ــيف، يمكــن أن يعت ــيل التكال ــية تقل وبغ
.  مـع الدولـة المضـيفة فحسـب بـل أيضـاً مـع دولـة أخـرى أو أكثر في المنطقة                      الاتصـالات لـيس   

وعلى سبيل المثال، فإن . وهـناك إمكانـية أخـرى تتمـثل في إيفـاد ضـابط اتصـال يمثل عدة دول               
دول الشـمال قامـت بشـكل جمـاعي بإيفـاد عـدة ضـباط اتصـال إلى نخبة من الدول المضيفة في                       

 .أرجاء العالم

 بات الثنائية والمتعددة الأطرافالاتفاقات والترتي

إن العــدد المــتزايد مــن الاتفاقــات والترتيــبات الثنائــية والمــتعددة الأطــراف بشــأن إنفــاذ    - ٢٤
ــبادل      ــتعاون في التدريــب في مجــال إنفــاذ القوانــين وتتــناول ت ــناول في المقــام الأول ال القوانــين تت
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بين الوكالات التابعة للدول والمعنية ومـن المعلـوم أن هـذه الترتيـبات نشأت أساساً         . المعلومـات 
 .بإنفاذ القوانين بإيجاد روابط سياسية وثيقة ومع تبادل الأمانة والثقة

 مشاريع المساعدات التقنية

بالإضـافة إلى الاتفاقات والترتيبات ذات الطابع الأعم، ساعدت الأجهزة المعنية بإنفاذ             - ٢٥
تعلقة بالمســاعدات التقنــية، الــتي تــرمي إلى تحســين القوانــين في عــدد مــن الــبلدان في المشــاريع المــ

وهذه المشاريع الخاصة بالمساعدات التقنية قد      . قـدرة الدولـة المسـتهدفة في مجـال إنفـاذ القوانـين            
ــنقد  (وضــعت خططهــا ونفــذت في إطــار مــنظمات دولــية    مــثل الأمــم المــتحدة ، وصــندوق ال

نة البلدان الأمريكية لمناهضة الإرهاب     الـدولي، ومصـرف التنمـية الآسـيوي والبنك الدولي، ولج          
، ومــنظمات غــير حكومــية أو حكومــات، أو أــا وضــعت  )ورابطــة أمــم جــنوب شــرق آســيا 

 .خططها ونفذت مباشرة بين الوكالات المعنية بإنفاذ القوانين لدى الدولتين المعنيتين

فاذ القوانين  وعـلى مسـتوى غـير رسمـي بدرجـة أكبر، تتبادل فرادى الأجهزة المعنية بإن                - ٢٦
وهذا النوع من الاتصال بين     . الـزيارات مـع الأجهـزة المعنـية بإنفـاذ القوانـين مـن بلـدان أخرى                

الأشـخاص يدعـم الأمانـة والـثقة المتـبادلة، كمـا يدعـم وجـود شـبكة دولـية مـن موظفـي إنفاذ                         
ــاذ القوانـــين مـــن خـــلال اجـــتماعا   . القوانـــين ــية لإنفـ ــا رابطـــات دولـ ا ونفـــس المهمـــة تؤديهـ

 .ومطبوعاا وأنشطتها على الشبكة الإلكترونية الويب

 التعاون داخل إطار الكيانات الدولية

والأمثلة . في ضـوء مـا ذكـر أعـلاه، ينبغي توخي التعاون داخل إطار الكيانات الدولية                - ٢٧
١٢() الإنتربول(ذات الصـلة تشـمل الأعمـال الـتي تضـطلع ـا المـنظمة الدولـية للشرطة الجنائية               

 ومـنظمة التعاون الإقليمي لرؤساء      )١٤( ودول اتفـاق شـينغين     )١٣(مكتـب الشـرطة الأوروبي    و)�٢
 .)١٥(الشرطة الإقليمية في الجنوب الأفريقي

وبوجـه عام، يلزم أن تركز الدول الأعضاء على النظر في طرق ووسائل زيادة الفعالية                - ٢٨
المـتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة     والكفـاءة لآلـيات الـتعاون في إنفـاذ القوانـين، وخصوصـاً تلـك                

وفي هـذا الصـدد، يمكـن تعزيـز الـتعاون الـدولي عـن طـريق اسـتحداث نظم أكثر           . عـبر الوطنـية   
فعالــية لتــبادل المعلومــات عــلى المســتويين الإقلــيمي والــدولي بشــأن الاتجاهــات الهامــة في تطــور  

ن إنشــاء قواعــد بــيانات زيــادة عــلى ذلــك، يمكــ. )١٦(الجماعــات الإجرامــية المــنظمة وأنشــطتها
إقليمـية مـن أجـل التحليل الموثوق للبيانات وتقاسم المعلومات، إما بشكل مباشر أو عن طريق                 

ويمكـن أيضاً استخدام نظام الاتحاد الأوروبي الخاص بتبادل         . )١٧(كـيانات تابعـة للأمـم المـتحدة       
 .)١٨(المعلومات باعتباره الأساس لإجراء مماثل في مناطق أخرى
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تـتوقف فعالـية أي نظـام لـلمعلومات، مـثل نظـام الإشعارات الخاص بالمنظمة الدولية                  و - ٢٩
للشــرطة الجنائــية وقواعــد بــيانات شــينغين، عــلى مــدى الدقــة والتوقيــت المناســب لــلمعلومات   

وفي الوقـت نفسـه، يـثير الحصـول عـلى البـيانات العملية وتخزينها واستخدامها ونقلها                 . المقدمـة 
تسـاؤلات بشـأن مـدى الشـرعية والشـفافية والمساءلة عن إجراءات إنفاذ      عـلى الصـعيد الـدولي       

فـإذا لم توجـد ضـوابط قانونـية وإشـراف قضـائي، قـد يـؤدي هـذا إلى إمكانية إساءة                      . القوانـين 
ويجـب أن تـأخذ الآلـيات الفعالـة لجمـع البـيانات العملية وتحليلها واستخدامها أن                 . الاسـتعمال 

ــأخذ في الحســبان الحاجــة إلى   ــية   ت ــلحقوق الأساس ــترام الكــامل ل ــد   .  الاح ــثما تنشــأ قواع وحي
البـيانات للمسـاعدة عـلى إنفـاذ القوانـين، يلـزم إيـلاء الاهـتمام إلى ضـمان أن تتوافر تشريعات                      
وطنـية لحمايـة البـيانات وأن تمـتد لتشـمل تشـغيل قواعـد البـيانات هـذه ليس فقط على الصعيد           

 .)١٩(الوطني بل أيضاً على الصعيد الدولي

  تسليم ارمين-رابعاً 
ــية بشــأن شــروط تســليم       - ٣٠ ــة أحكــام أو معــاهدات دول ــة لم توجــد أي ــترة طويل طــوال ف

اـرمين أو بشـأن الإجـراء الـذي ينـبغي اتـباعه مـن أجـل تسـليم فار من العدالة إلى دولة طالبة                         
مســألة  وكــان تســليم اــرمين إلى حــد كــبير )٢٠(بغــرض محاكمــته أو تنفــيذ حكــم صــادر علــيه

وكـان الـرأي السـائد عمومـاً هـو أنه في            . تخضـع لـلمعاملة بالمـثل أو حسـن المعاملـة بـين الـدول              
بــيد أن هــناك اتجاهــا مــتزايداً    . غــياب معــاهدة ملــزمة، لا يوجــد الــتزام دولي بتســليم اــرم      

أنظر (للاعـتراف بواجـب تسـليم اـرم، أو محاكمته، وخصوصاً فيما يتعلق بجرائم دولية معينة                 
 .)٢١()أدناه

وقـد اتسـع نطـاق ممارسـة إبـرام المعـاهدات في مـيدان تسليم ارمين منذ أواخر القرن                     - ٣١
وفي الفـترة مـا بعـد الحـرب العالمـية الثانـية، كانـت الـزيادة في عدد المعاهدات أو                     . الـثامن عشـر   

لعام وقـد اسـتخدمت دول القانون ا      . الاتفاقـات الثنائـية بصـفة خاصـة عـلى درجـة مـن الأهمـية               
عـلى نطاق واسع المعاهدات الثنائية التي تدعمها عادة تشريعات وطنية لتنظيم إجراءات تسليم              

ــية، وكذلــك إلى      . اــرمين ــانون المــدني، إلى التشــريعات الوطن ــنظم القائمــة عــلى الق ــلجأ ال وت
ات زيادة على ذلك، فقد أعدت اتفاقي . المعـاهدات، والمعاملـة بالمـثل وحسن المعاملة بين الدول         

، وجامعة الدول   )٢٢(مـتعددة الأطـراف بشـأن تسـليم اـرمين في إطـار منظمة الدول الأمريكية               
( والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا     )٢٤( والمنظمة المشتركة لإفريقيا ومدغشقر    )٢٣(العربـية 

د  والاتحا )٢٩( وبلـدان الشـمال    )٢٨( وبلـدان البنـيلوكس    )٢٧( والكومنولـث  )٢٦( ومجلـس أوروبـا    )٢٥
 . وبلدان الجنوب الأفريقي)٣٠(الأوروبي
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وتتسـم أحـدث مـرحلة في الـتطور في مجـال تسـليم اـرمين بالاعـتراف المتبادل بأوامر                     - ٣٢
القـبض أو الحـبس أو التوقـيف وبمقتضـاه تصـدر سـلطة مختصة في إحدى الدول أمراً للقبض أو                     

 )٣١(الأخرى، ويتعين تنفيذه  الحـبس أو التوقـيف وتعـترف بصـلاحيته دولـة أو أكـثر مـن الدول                  
، بـدأ تنفـيذ إجـراء جديد في الاتحاد الأوروبي باستخدام ما يسمى بأمر               ٢٠٠٤وفي بدايـة عـام      

التوقـيف الأوروبي وهـو مـا يحـل بـالفعل محـل الإجـراءات التقلـيدية لتسـليم اـرمين بين الدول                       
 .)٣٢(الأعضاء

رمين، فقــد أدرجــت أيضــاً أحكــام وبالإضــافة إلى المعــاهدات العامــة بشــأن تســليم ا ــ - ٣٣
وربما كان  . بشـأن التسـليم في عديد من الاتفاقيات الدولية التي تتناول أنواعاً محددة من الجريمة              

 مــنها موضــوع تســليم ٦، حيــث تعــالج المــادة ١٩٨٨أفضــل مــثال معــروف هــو اتفاقــية ســنة  
المــتحدة لمكافحــة الجــريمة كمــا أن الحكــم الخــاص بالتســليم الــوارد في اتفاقــية الأمــم   . اــرمين

(١٩٨٨جرت صياغته إلى حد كبير على أساس اتفاقية سنة          ) ١٦المادة  (المـنظمة عـبر الوطنـية       

٣٣( . 

وبالـرغم مـن وجـود عـدد مـن المعـاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالتسليم،                  - ٣٤
ــا تتصــف بالشــمول     ــيدة عــن كو ــإن الشــبكة بع ــزيد مــن  فمــا زالــت الحاجــة ماســة   . ف إلى م

المعــاهدات، وينــبغي إعــادة الــنظر في المعــاهدات القائمــة للــتأكد ممــا إذا كــان بالإمكــان توســيع 
وبغية التشجيع على إبرام معاهدات جديدة خاصة بالتسليم        . نطـاق شمولها أو تحديث إجراءاا     

ارمين ولـتقديم الإرشـادات في صـياغتها، أعـدت الأمـم المتحدة معاهدة نموذجية بشأن تسليم          
وينــبغي أن تــنظر الــدول ). ، المــرفق٥٢/٨٨، المــرفق وقــرارها ٤٥/١١٦قــرار الجمعــية العامــة (

أولاً، : أيضـاً في اعـتماد تشـريعات محلـية بشأن تسليم ارمين والتي يمكن استخدامها بطريقتين               
حيــث توجــد معــاهدات أو ترتيــبات خاصــة بالتســليم، كإطــار إجــرائي أو إطــار تمكــيني لــيس   

ف الاسـتبدال أو الاستعاضة عن معاهدة سارية، بل لدعم تنفيذها، وثانياً، في حالة البلدان               ـد 
الـتي تقـوم بالتسـليم في غـياب معـاهدة، كإطـار إقليمي شامل ودائم لتسليم الفارين من العدالة                    

 وقـد وضـع مكتـب الأمـم المـتحدة المعـني بـالمخدرات والجـريمة أيضـاً قانوناً                  . إلى الدولـة الطالـبة    
نموذجــياً بشــأن التســليم لمســاعدة الــدول الأعضــاء المهــتمة عــلى صــياغة وتنفــيذ مــثل هــذه           

 .)٣٤(التشريعات

وقـد ركــزت الاتجاهـات والــتطورات الحديـثة في قــانون التسـليم عــلى تخفـيف التطبــيق       - ٣٥
وقـد بذلـت محاولات لتيسير على       . الصـارم لـبعض الأسـس الداعـية إلى رفـض طلـبات التسـليم              

ال الصـعوبات ذات الـتجريم المـزدوج وذلـك بـإدراج أحكام عامة في المعاهدات، إما                 سـبيل المـث   
بسـرد الأفعـال والتي تتطلب فحسب أن تعاقب كجرائم أو أفعال مخلة بمقتضى قوانين الدولتين                
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معـاً، أو بمجـرد السـماح بالتسـليم لأي سـلوك يـتم تجريمه ويخضع لمستوى معين من العقوبة في                     
ضـوء هـذا، ينـبغي اتخـاذ خطـوات على المستوى الإقليمي في سبيل التوفيق      وفي  . )٣٥(كـل دولـة   

بــين التشــريعات الوطنــية، قــدر المســتطاع، وخصوصــاً فــيما يــتعلق بالأحكــام الخاصــة بالــتجريم 
والمبيـنة في اتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة                   

 .)٣٦(مبدأ التجريم المزدوج عقبة أمام إعداد ترتيبات تعاونية أكثر فعاليةا، لكي لا يشكل 

كمـا أن إحجام كثير من الدول بشأن تسليم رعاياها أخذ يقل فيما يبدو في كثير من                  - ٣٦
 ١٦ من المادة    ١١فالفقرة  : وتتضـمن اتفاقـية الجريمة المنظمة حكماً يعكس هذا التطور         . الـدول 

 إلى إمكانـية التسـليم المؤقت للفار من العدالة شريطة إعادة الشخص             مـن هـذه الاتفاقـية  تشـير        
وفي الحالات حيث   . )٣٧(إلى الدولـة الطـرف المطلـوب مـنها لغرض قضاء حكم العقوبة الصادر             

تـرفض الدولـة متلقـية الطلـب تسليم شخص فار من العدالة على أساس أن هذا الشخص الفار               
 ما تعتبر الدولة بأن عليها التزاماً بتقديم هذا الشخص إلى           مـن العدالـة هـو أحـد رعاياهـا، غالـباً           

ــبدأ  . المحاكمــة ــة أو محاكمــته  “وهــذا توضــيح لم ــار مــن العدال ــثما يطلــب  )٣٨(” تســليم الف وحي
التسـليم لغـرض إنفـاذ حكـم صـادر، يجـوز للدولـة متلقـية الطلـب أن تـنفذ أيضـاً حكم العقوبة                       

 .)٣٩(المفروضة وفقاً لمقتضيات قانوا المحلي

وتشـير الـتطورات الحديـثة أيضـاً إلي أنـه تـبذل محـاولات حالـياً لحصـر نطـاق الاستثناء                       - ٣٧
وقـد أدرج الـنص الأولي لـلمعاهدة النموذجـية بشأن           . الخـاص بالجـرم السياسـي أو حـتى إلغائـه          

 بشكل واضح هذا الاستثناء كأساس إلزامي للرفض        ١٩٩٩التسـليم، بصـيغته المعـتمدة في عام         
ــادة( ــيق اســتثناء الجــرم      ))أ (٣ الم ــيداً آخــر لضــمان عــدم تطب ــنقح أدرج تقي ــنص الم ــيد أن ال ، ب

السياسـي في حـالات الجرائم الشنيعة التي تلتزم فيها الدول عملاً بأية اتفاقية متعددة الأطراف،                
ــوم بالتســليم     ــتولى إجــراء المحاكمــة حيــث لا تق ــأن ت ــزيادة في    . )٤٠(ب ــإن ال ــك ف ــادة عــلى ذل زي

ولي قــد أدت إلى اســتعداد مــن جانــب الــدول بــتحديد نطــاق اســتثناء الجــرم         الإرهــاب الــد 
 .)٤١(السياسي، الذي لم يعد منطبقاً بعد الآن على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي

كمـا أن وجـود ممارسـات مختلفة للمحاكمة بمقتضى نظام القانون العام ونظام القانون                - ٣٨
 في مـــيدان )٤٢(ن الأقالـــيمي والـــدولي الفعـــال أكـــثر صـــعوبةالأوروبي الـــروماني، يجعـــل الـــتعاو

التسـليم، تصـبح هـذه الفـروق أكـثر دقـة عـند الـتعامل مـع الوثـائق المطلوب تقديمها إلى الدولة                        
 .متلقية الطلب والتعامل مع متطلبات الإثبات ذات الصلة اللازمة للموافقة على طلب التسليم

قـد ثبـت في الممارسة أنه عقبة كبيرة         ” بات الجـرم  بيـنة كافـية لإث ـ    “ونظـراً لأن وجـود       - ٣٩
أمـام التسـليم لـيس فقـط بـين نظـم العـرف القـانوني المخـتلف بـل أيضـاً بـين الـدول ذات نفس                            
الأعـراف العامـة ولكـن مـع اخـتلاف قواعد الإثبات، ونظراً لأن العديد من دول القانون العام                   
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ي الــدول الأعضــاء عــلى عــبء  تخــلي عــن هــذا الاشــتراط في ظــروف معيــنة، يوصــى بــأن تــبق  
ــا الخاصــة        ــبار في علاقا ــأخذ في الاعت ــند الحــد الأدنى وأن ت ــبات في إجــراءات التســليم ع الإث

 ١٦ من المادة    ٨أنظر أيضاً الفقرة    (بالتسـليم ضـرورة تبسـيط المتطلـبات الخاصـة بأدلـة الإثبات              
()مم المتحدة لمكافحة الفساد من اتفاقية الأ  ٢٤ من المادة    ٩مـن اتفاقـية الجـريمة المنظمة والفقرة         

٤٣(. 

  المساعدة القانونية المتبادلة-خامساً 
كمــا هــو الحــال مــع موضــوع التســليم، تســتند المســاعدة القانونــية المتــبادلة عمومــاً إلى  - ٤٠

معـاهدات ثنائـية أو مـتعددة الأطـراف، بـل يمكـن أيضـاً أن تستند إلى تشريعات وطنية حتى في                     
ويـبدو أن هـناك معـاهدات ثنائية بخصوص المساعدات القانونية           . اتحالـة غـياب هـذه المعـاهد       

إضـافة إلى هـذا، يـبدو أن هناك بضع دول           . المتـبادلة أقـل مـن المعـاهدات ذات الصـلة بالتسـليم            
ــا تشــريعات وطنــية بشــأن هــذا الموضــوع      ومــن ناحــية أخــرى، وحيــثما توجــد هــذه      . لديه

شـاملة جمـيع أشكال التعاون القضائي في        التشـريعات، فإـا تشـمل في بعـض الحـالات بطـريقة              
 .)٤٤(المسائل الجنائية

وطـوال العقـود القلـيلة الماضـية، جـرت صـياغة بعـض الصـكوك المتعددة الأطراف التي                 - ٤١
وعادة ما تشتمل هذه الصكوك على أحكام بشأن المساعدات القانونية          . تتـناول جـرائم محـددة     

موعـات الأحكـام الواردة في بعض هذه المعاهدات    وتعتـبر مج  . المتـبادلة وكذلـك بشـأن التسـليم       
. بشأن المساعدة القانونية المتبادلة   ” معاهدات صغرى “واسـعة النطاق لدرجة أا تعتبر تشكل        

واتفاقية الجريمة المنظمة   ) ٧المادة   (١٩٨٨وهـذا هـو الحـال عـلى سـبيل المـثال، مـع اتفاقية سنة                 
تعددة الأطـراف بخصـوص المسـاعدة القانونية      إضـافة إلى ذلـك، فـإن الصـكوك الم ـ         ). ١٨المـادة   (

 )٤٧( ومنظمة البلدان الأمريكية)٤٦( والكومنولث)٤٥(المتـبادلة قـد صـيغت في إطـار مجلـس أوروبا          
 .)٤٩( وبلدان الجنوب الإفريقي والاتحاد الأوروبي)٤٨(والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

وذجية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل      كمـا أعدت الأمم المتحدة بدورها معاهدة نم        - ٤٢
الـتي تمثل   ) ، المـرفق الأول   ٥٣/١١٢، المـرفق وقـرارها      ٤٥/١١٧قـرار الجمعـية العامـة       (الجنائـية   

استخلاصـاً للخـبرات الدولـية المكتسـبة مـع تنفــيذ هـذه المعـاهدات المـتعلقة بالمسـاعدة القانونــية          
 .اً قانونية مختلفةالمتبادلة، وخصوصاً بين الدول التي تمثل نظم

وتشـترط اتفاقـية الجـريمة المـنظمة بـأن تتـيح الـدول الأطـراف لبعضها البعض أكبر قدر                     - ٤٣
مـن المســاعدة القانونــية المتـبادلة في التحقــيقات والمحاكمــات والإجـراءات القضــائية فــيما يــتعلق    

 ومن ثمَّ يجب على كل   ).١٨ من المادة    ١الفقرة  (بالجـرائم الـتي تشـملها اتفاقـية الجريمة المنظمة           
دولـة طـرف أن تضـمن أن معاهداـا وقوانيـنها الخاصـة بالمسـاعدة القانونـية المتبادلة تنص على             
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٥٠(تقـديم المسـاعدة مـن اجل التعاون فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات والإجراءات القضائية     

شــكل متــبادل إضــافة إلى ذلــك، تلــتزم الــدول الأطــراف أيضــاً بــأن تمــد بعضــها الــبعض ب  . )�٠
بمسـاعدة مماثلـة حيـث تـتوفر لـدى الدولـة الطالـبة أسباب معقولة للاشتباه بأن واحدة من هذه                     
الجـرائم أو بعضـها تعتـبر ذات طـابع عـبر وطني، بما في ذلك أن يتواجد الضحايا أو الشهود أو                      

رف متلقية الإجـراءات أو الأدوات اللازمـة أو أدلـة الإثـبات الخاصـة ذه الجرائم في الدولة الط          
وإذ تشـترط الاتفاقــية  . الطلـب، وأسـباب معقولـة للاشـتباه في اشــتراك عصـابة إجرامـية مـنظمة       

فحسـب وجـود إمكانـية معقولـة وليسـت أدلـت إثـبات تقـوم على وقائع مما يتعلق بالطابع عبر                   
إلى الوطـني واشـتراك عصـابة إجرامـية مـنظمة ومـن ثمَّ إيجـاد عتبة أدنى لأدلة الإثبات، فإا تميل               

تيســير طلــبات المســاعدة القانونــية المتــبادلة لأغــراض تحديــد مــا إذ كانــت عناصــر الطــابع عــبر    
الوطـني والجـريمة المـنظمة موجـودة في حالـة بعيـنها، ومـن ثمَّ تقيـيم مـا إذا كـان الـتعاون الدولي                          

 .ضروري وقد يلتمس من أجل تدابير لاحقة للتحقيق أو المحاكمة أو التسليم

ــية أيضــاً عــدة أشــكال للمســاعدة لم تكــن متصــورة بمقتضــى الصــكوك    وتتــيح الا - ٤٤ تفاق
، والمؤتمـرات المعقودة    ))ج) (٣ (١٨المـادة   (وتشـمل الأمـثلة تجمـيد الأصـول         . الدولـية السـابقة   

، ”البث التلقائي للمعلومات  “، ومـا يعرف باسم      )١٨، الفقـرة    ١٨المـادة   (باسـتخدام الفـيديو     
ون طلب مسبق بتمرير المعلومات إلى السلطات المختصة        وبمقتضـاه يسـمح للسـلطات، حتى بد       

 ).٥ و٤ الفقرتان ١٨المادة (في دولة أخرى، تعتقد أا قد تكون ذات فائدة 

وحيـث أصـبحت الـدول أكـثر اعتـياداً على التدابير الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة        - ٤٥
يد نطاق أية شروط وصوب تغيير      وأكـثر تقديـراً لأهميـتها، صـار هـناك اتجاه واضح صوب تحد             

الشـروط الإلزامـية سـابقاً إلى شـروط اختـيارية، وذلـك في ضـوء أن كـثيراً من الدواعي القائمة                     
لـرفض طلـب خـاص بالمسـاعدة القانونـية المتـبادلة في الصـكوك الثنائـية أو الإقليمـية أو المتعددة                      

 التســليم، حيــث تــتعرض  الأطــراف تعتــبر شــيئاً متواصــلاً مــن معــاهدات وتشــريعات وممارســة  
ــته   وعــلى ســبيل المــثال، جــرى  . )٥١(بشــكل مباشــر وفــوري حــياة الشــخص المطلــوب أو حري

تقلـيص نطـاق استثناء الجرم السياسي، وخصوصاً دف محاربة الإرهاب، في حين جرى أيضاً               
تقلـيص نطـاق السـرية المصـرفية كأسـاس للـرفض وذلـك لغـرض التصـدي بشـكل فعـال لغسل                      

 .الأموال

إضــافة إلى ذلــك، ينــبغي إيــلاء الاعتــبار إلى اســتبقاء أو عــدم اســتبقاء اشــتراط الــتجريم   - ٤٦
ــبادلة   ــية المت ــباين بشــدة المواقــف   )٥٢(المــزدوج في نظــم المســاعدة القانون  وبشــأن هــذه المســألة تت

والـنهوج، مـع بعـض دول تشـترط ازدواج الـتجريم فـيما يـتعلق بجمـيع الطلبات، وبعضها يؤيد           
لإجـبارية فقـط، والـبعض لديهـا حـرية الاستنساب للرفض على هذا الأساس والبعض                الـتدابير ا  
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 بيد أنه يوصى، بسبب المشاكل التي يمكن        )٥٣(لـيس لديهـا اشتراط ولا حرية استنساب للرفض        
أن تنشـأ مـن تطبـيق هـذا المفهـوم عـلى حالات المساعدة القانونية المتبادلة، بأن تنظر السلطات                    

تقيــيد أو إلغـاء اســتعمال هــذا المفهــوم، وخصوصـاً حيــثما يكــون اشــتراطاً   الوطنـية المختصــة في  
 .أساسياً إلزامياً

وإلى جانـب مخـتلف الشـروط الـتي تضـعها الـدول عـلى مـنح المساعدة المتبادلة، يواجه                     - ٤٧
حتى لو أمكن تلبية    . الممـارس الـذي يلـتمس أدلـة إثـبات مـن الخارج عدداً من المشاكل العملية                

ناحـية الـنظرية، غالـباً لا يـتلقى الممـارس بكل بساطة استجابة من أي نوع أو أن      الطلـب مـن ال   
يقـدم دلـيل الإثـبات بشـكل لـيس مفـيداً للسـلطة الطالبة أو أنه يقدم في وقت متأخر لدرجة لا               

 .تكون له قيمة عملية تذكر

ه وبخصوص هذ . وتنشـأ أيضـاً مشـاكل عملـية فـيما يـتعلق بإحالة الطلبات ذات الصلة                - ٤٨
الـنقطة، يـتعين الإشـارة أولاً وقـبل كـل شـيء إلى الإنابـة القضـائية التقلـيدية، الـتي تـتعلق أصلاً                         
بمعــاهدات المســاعدة القانونــية المتــبادلة، وبمقتضــاها يرســل طلــب رسمــي مــن الســلطة القضــائية   

دة لإحـدى الـدول إلى السلطة القضائية لدولة أخرى للقيام بإجراء أو أكثر من الإجراءات المحد       
ــة   )٥٤(في مكــان الســلطة  القضــائية الأولى  ــية، مــن المعهــود أن ترســل الإناب  وفي الممارســة الدول

فطلـب الحصـول عـلى دلـيل إثـبات، وهو عادة ما             . القضـائية عـن طـريق القـنوات الدبلوماسـية         
ينشـأ مـن النـيابة العامـة، تقـوم بتوثـيقه المحكمـة الوطنـية المختصـة في الدولـة الطالـبة ثم يمرر عن                          

وترسل السفارة هذه الإنابة القضائية   . طـريق وزارة الخارجـية إلى سـفارة الدولـة متلقـية الطلب            
إلى السـلطات القضـائية المختصـة في الدولـة متلقـية الطلب، وهذا عادة ما يتم عن طريق وزارة                    

ومـا أن يـتم تلبـية مـا جـاء بالطلـب، يـنعكس الاتجـاه الـوارد في سلسلة                     . الخارجـية في العاصـمة    
 .)٥٥(ملياتالع

ويحـدث بدرجـة مـتزايدة أن تشـترط معـاهدات المسـاعدة القانونية المتبادلة على الدول                - ٤٩
ترسل إليها الطلبات، ومن ثمَّ تقدم      ) عادة هي وزارة العدل   (الأطـراف أن تعـين سـلطة مركزية         

راســل وعــندئذ تســتطيع الســلطات القضــائية للدولــة الطالــبة أن تت. بديــلاً للقــنوات الدبلوماســية
والآن يجــري بدرجــة مــتزايدة، بــل وباســتعمال قــنوات مباشــرة  . مباشــرة مــع الســلطة المركــزية

أكـثر، حيـث يسـتطيع موظـف مسؤول في الدولة الطالبة أن يرسل الطلب مباشرة إلى الموظف                  
 .)٥٦(المسؤول المختص في الدولة الأخرى

كشرط أساسي مسبق لجعل    ويظهـر هـذا الاتجـاه مـدى أهمـية السلطة المركزية الوطنية               - ٥٠
وتجعــل اتفاقــية الجــريمة المــنظمة تعــيين الســلطة شــرطاً  . المســاعدة القانونــية المتــبادلة أكــثر فعالــية

ــبات، دون المســاس بحــق الــدول      ــة الســريعة والصــحيحة للطل إلزامــياً لضــمان التنفــيذ أو الإحال
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زيادة على  . )٥٧()١٣فقرة  ، ال ١٨المادة  (الأطـراف في اسـتخدام القـنوات الدبلوماسية التقليدية          
ذلـك، مـن الأهمـية عـلى حـد سواء تدبير موظفين للسلطات المركزية بممارسين جرى تدريبهم                  

 إلى )٥٨(قانونــياً ونشــأت لديهــم الخــبرة الفنــية المؤسســية والاســتمرارية في الممارســة ذات الصــلة 
 .جانب ضمان نشر المعلومات الحديثة إلى هؤلاء

ريض والمتـنامي للصـكوك الدولية وكل منها يشترط على الدول           وفي ضـوء الـنطاق الع ـ      - ٥١
الأطـراف أن تقـدم لبعضـها الـبعض أكبر مساعدة قانونية متبادلة ممكنة وأن تسمى لهذا الغرض              
سـلطة مركـزية، مـن الأهمـية أيضـاً لهـذه الدول ضمان أن تكون سلطاا المركزية بمقتضى هذه                    

مـن التناسـق في ممارسة المساعدة القانونية المتبادلة         الصـكوك هيـئة وحـيدة وذلـك لتيسـير المـزيد             
 .)٥٩(من أجل مختلف أنواع الفعل الإجرامي وللقضاء على إمكانية تبعثر الجهود في هذا اال

وحيـث أن القوانـين الإجرائـية للـدول تخـتلف اخـتلافاً كـبيراً، يجـوز للدولـة الطالــبة أن           - ٥٢
والتي لا  ) وثقـة مـن محـرر العقـود أو كاتـب العدل           مـثل الإفـادات الم    (تشـترط إجـراءات خاصـة       

وحسـب ما جرت عليه التقاليد، تمثل المبدأ        . يعـترف ـا بمقتضـى قـانون الدولـة متلقـية الطلـب             
وقد أدى هذا المبدأ . الثابـت تقريـباً في أن تتبع الدولة متلقية الطلب قانوا الإجرائي الخاص ا   

الدولــة الطالـبة والدولـة متلقــية الطلـب تقالــيد    إلى ظهـور صـعوبات، وخصوصــاً عـندما تعـرض     
وعـلى سـبيل المـثال فـإن دليل الإثبات المحال من الدولة متلقية الطلب قد يكون     . قانونـية مخـتلفة   

في شـكل تحـدده قوانـين هـذه الدولـة، بـيد أن هـذا الدلـيل قد لا يكون مقبولاً بموجب القانون                        
 .الإجرائي للدولة الطالبة

ووفقاً . اه الحديـث في السـماح بالمزيد من المرونة فيما يتعلق بالإجراءات           ويتمـثل الاتج ـ   - ٥٣
، ينـبغي تنفــيذ أي طلــب وفقـاً للقــانون المحــلي   ١٩٨٨ في اتفاقــية ســنة ٧ مــن المـادة  ١٢للفقـرة  

للدولـة متلقية الطلب، بيد أن المادة تنص أيضاً، بالقدر الذي لا يتنافى مع القانون المحلي للدولة                  
ومن ثمَّ . حيـثما أمكـن هـذا، عـلى تنفـيذ الطلـب وفقـاً للإجراءات المحددة في الطلب         المطالـبة، و  

 ١٩٨٨فـإن المـادة تحـض بوضـوح الدولـة متلقـية الطلب على القيام بذلك رغم أن اتفاقية سنة                 
لا تذهــب بعــيداً إلى أن تطلــب مــن الدولــة متلقــية الطلــب أن تتقــيد بالشــكل الإجــرائي الــذي   

 من  ١٨ من المادة    ١٧وقـد نقـل نفـس نـص الحكـم شفوياً إلى الفقرة              . ةتشـترطه الدولـة الطالـب     
وفي السياق نفسه، تنص المعاهدة النموذجية بشأن المساعدة المتبادلة في          . اتفاقـية الجـريمة المنظمة    

المسـائل الجنائـية عـلى تنفـيذ الطلـب بالطريقة التي تحددها الدولة الطالبة بقدر ما يتسق هذا مع                    
 .)٦٠()٦المادة (الدولة متلقية الطلب قانون وممارسة 

ومـن المشـاكل الكـبرى في مجـال المسـاعدة القانونـية المتـبادلة عـلى نطـاق العالم هي أن                       - ٥٤
الدولـة متلقـية الطلـب غالـباً مـا تكـون متباطـئة في الـرد ويجب إطلاق سراح المشتبه م بسبب               
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نقص الموظفين المدربين، : لتباطؤوهـناك كـثير مـن الأسـباب المفهومـة وراء هذا ا       . نقـص الأدلـة   
ومع ذلك يمكن . والصـعوبات اللغويـة، والفـروق في الإجـراءات التي تعقد الاستجابة إلى آخره         

أن يــثير الإحــباط وجــود قضــية لابــد أن تشــطب بســبب عــدم تلبــية طلــب بســيط في الوقــت     
ولة متلقية  بـأي شـكل واضح إلى التزام من جانب الد  ١٩٨٨ولا تشـير اتفاقـية سـنة     . المناسـب 

، بدورها تذكر   )٦المادة  (كما أن المعاهدة النموذجية     . الطلـب لكـي تـرد بسـرعة عـلى الطلب          
في نظـــام ) ٦ البـــند ١الفقـــرة (أن طلـــبات الـــتماس المســـاعدة ينـــبغي تنفـــيذها بشـــكل فـــوري 

إلى الكومنولـث المتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، حيث تدعو الدولة متلقية الطلب              
 .منح المساعدة المطلوبة بشكل سريع قدر المستطاع

وتعتـبر اتفاقية الجريمة المنظمة أكثر تأكيداً بشأن أهمية الاستجابة السريعة وتصوغ هذه              - ٥٥
 في اتفاقية الجريمة المنظمة على      ١٨ مـن المادة     ١٣وتـنص الفقـرة     . الـنقطة في حكمـين منفصـلين      

ال اســـتجابتها للطلـــب المقـــدم، التنفـــيذ الســـريع  ضـــرورة أن تكفـــل الســـلطة المركـــزية في ح ـــ
ــثال إلى المحكمــة المختصــة،      . والفــوري ــإذا أحالــت الســلطة المركــزية الطلــب، عــلى ســبيل الم ف

 من المادة   ٢٤وتنص الفقرة   . تطالـب السلطة المركزية بتشجيع التنفيذ السريع والفوري للطلب        
 الدولــة متلقــية الطلــب في   عــلى تنفــيذ هــذا الطلــب في أســرع وقــت مســتطاع وأن تــأخذ  ١٨

حسـباا الكـامل قـدر المسـتطاع أيـة مواعـيد محـددة تقترحها الدولة الطرف الطالبة والتي تقدم                    
 .)٦١(من أجلها الأسباب الداعية لذلك

كمـا ذكـر بالمـثل فيما يتعلق بالتعاون في مجال إنفاذ القوانين، يمكن للدول الأعضاء أن        - ٥٦
لى الصـعوبات المصـادفة في ممارسـة المساعدة القانونية المتبادلة،    تـنظر في طـرق بديلـة للتغلـب ع ـ       

مــثل إيفــاد أشــخاص الاتصــال إلى الســلطات المركــزية للــبلدان في نفــس المــنطقة أو في الــبلدان   
الرئيسـية في مـنطقة أو قـارة يوجـد ـا قـدر كـاف أو قـيمة لأنشـطة الـتعاون تـبرر إيفاد هؤلاء                           

 الأعضـاء أن تـولي الاعتـبار الجـدي إلى الآلـيات الإقليمية           ويمكـن أيضـاً للـدول     . )٦٢(الأشـخاص 
 .)٦٣(القائمة بالفعل والتي يمكن أن تصلح كنماذج للتصرف في هذا اال

 )٦٤( التعاون الدولي لأغراض مصادرة عائدات الجريمة-سادساً 
ــربح غــير المشــروع    - ٥٧ وقــد ســعى القــانون  . مــن الدوافــع الأساســية لارتكــاب الجــريمة ال
نائي المحـلي حسـبما جـرت بـه التقالـيد إلى ضـمان ألا يسـتفيد ارمون من العائدات المتأتية                     الج ـ

وفي مجـال الـتعاون الـدولي، مـن ناحـية أخـرى، كـان التركـيز ينصب على القبض                    . مـن الجـريمة   
وكان يولى اهتمام أقل، على الأقل حتى السنوات        . عـلى اـرمين الفـارين وتقديمهم إلى العدالة        

ــتعلق بمصــادرة         الأخــير ــيما ي ــاعدة ف ــدم المس ــير وأن تق ــدول تداب ــتخذ ال ــأن ت ــبات ب ة، إلى الطل
 .العائدات المتأتية من الجريمة
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وقــد أصــبحت المصــادرة، داخــل أي اختصــاص قضــائي وعــلى الصــعيد الــدولي أكــثر    - ٥٨
ر فالطلب المعاص . صـعوبة بسبب تعقد القطاع المصرفي والمالي، وبسبب التطورات التكنولوجية         

، مع الحد   )وغالباً يتصف بالتحكم الذاتي   (للتيسـير في المعـاملات المالـية والـنظام المصرفي الفعال            
ــا تتضــارب مــع           ــة أصــحاب الحســابات، إنم ــة هوي ــب عــلى حماي ــن الضــوابط، والطل الأدنى م

 .احتياجات التحقيق

ل على  ولم يحـدث سـوى في الآونـة الأخـيرة نسـبياً أن بـدأت الاتفاقـات الدولـية تشتم                    - ٥٩
أحكـام بشـأن المسـاعدة في اسـتبانة عـائدات الجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو الاستيلاء عليها                  

ولا يمكن اعتبارها شكلاً خاصاً من أشكال المساعدة القانونية    (بغـرض المصـادرة في اية الأمر        
ربح وراء النمو    وقـد كانـت الحاجـة إلى الأخـذ بناصـية الأمور فيما يتعلق بدافع ال                )٦٥()المتـبادلة 

 ١٩٨٨السـريع في الجــريمة المرتـبطة بــالمخدرات وراء حمــل المسـؤولين عــن صـياغة اتفاقــية ســنة     
عــلى إدراج أحكــام تلــزم الــدول الأطــراف بــتجريم غســل الأمــوال، ومــع مــراعاة المفاهــيم           

ناء أو الدسـتورية أو المفاهـيم الأساسـية الأخـرى للـنظام القـانوني المعمـول بـه، تجـريم المعرفة باقت               
وتشترط اتفاقية سنة . امـتلاك أو اسـتخدام الممـتلكات المتأتـية مـن الجرائم المقررة وفقاً للاتفاقية      

 أيضـاً عـلى الـدول الأطراف إيجاد آليات محلية من أجل اقتفاء أثر عائدات الجريمة ذات        ١٩٨٨
ــيها ومصــادرا   ــالمخدرات والحجــز عل ــدولي في أن   . الصــلة ب ــتعاون ال ــترف بال ــد اع ــدول وق ال

الأطـراف مطالبة أيضاً بأن يكون في مقدورها الاستجابة للطلبات التي تقدمها دول أخرى من               
 .أجل اقتفاء أثر العائدات المتأتية من الجرائم المتصلة بالمخدرات وحجزها ومصادرا

ويتضـمن العديـد مـن الصـكوك المتعددة الأطراف اللاحقة أيضاً أحكاماً بشأن التعاون           - ٦٠
ــا لســنة    الــدولي  بشــأن غســل الأمــوال  ١٩٩٠ ومــن أبــرز هــذه الأحكــام اتفاقــية مجلــس أوروب

وفي حين ركزت اتفاقية سنة   . )٦٦(والتفتـيش والاسـتيلاء ومصـادرة العـائدات المتأتية من الجريمة          
 عـلى العـائدات المتأتـية مـن الجـرائم المتصـلة بـالمخدرات، تتضـمن اتفاقـية مجلس أوروبا                     ١٩٨٨

افحـة غسـل العـائدات غـير المشـروعة المتأتـية مـن الأفعـال الإجرامية بوجه                  أحكامـاً موجهـة لمك    
وإضــافة إلى ذلــك، فــإن هــذه الاتفاقــية تعــرض جــاً مــتكاملاً جزئــياً للــتعاون الــدولي في  . عــام

المسـائل الجنائـية، في ضـوء حقـيقة أـا تضـم نظمـاً للمسـاعدة القانونـية المتبادلة، وتدابير مؤقتة                      
تـترع في الوقت نفسه إلى العمل بالتضافر مع اتفاقيات أخرى صادرة من             ومصـادرة الأصـول و    

 .)٦٧(مجلس أوروبا بشأن المساعدة القضائية

 مساهمة كبيرة   ١٩٩٠ واتفاقـية مجلـس أوروبا لسنة        ١٩٨٨وقـد سـاهمت اتفاقـية سـنة          - ٦١
) ١٣ و ١٢ادتان  الم(في صـوغ الأحكـام المعنـية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة               
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، وكذلك في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب        )٦٨(واتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحة الفساد       
 .)٦٩()، المرفق٥٤/١٠٩قرار الجمعية العامة (

 القرار الإطاري   ٢٠٠١يونيه  / حزيـران  ٢٦وفـيما يـتعلق بالاتحـاد الأوروبي، اعـتمد في            - ٦٢
)2003/170/JHA ( ل واســتبانة وتعقــب وتجمــيد وضــبط ومصــادرة أدوات  بشــأن غســل الأمــوا

وكان هذا في الواقع استكمالاً لاتفاقية مجلس أوروبا لسنة         . )٧٠(الجـريمة والعائدات المتأتية منها،    
ــنة عــلى هــذه      ١٩٩٠ ــداء تحفظــات معي ، والــتي تــنص عــلى أن الــدول الأعضــاء لا تســتطيع إب

يوليه / تموز ٢٢الصادر في   ) JHA/2003/577(وإضـافة إلى ذلك وضع القرار الإطاري        . الاتفاقـية 
 القواعد التي )٧١(، بشـأن التنفـيذ في الاتحـاد الأوروبي لأوامـر تجميد الممتلكات أو الأدلة           ٢٠٠٣

تمكّــن أيــة دولــة عضــو في أن تســلم أو تــنفذ عــلى أراضــيها أمــراً بالتجمــيد صــادراً مــن ســلطة    
 .قضائية لدولة عضو أخرى في إطار الإجراءات الجنائية

ورغـم عدم وجود أثر قانوني، فإن الإنجازات الدولية الهامة الأخرى في تحسين التعاون               - ٦٣
لمكافحـــة غســـل الأمـــوال تتمـــثل في التوصـــيات الأربعـــين الـــتي وضـــعتها فـــرقة العمـــل المعنـــية  

 ١٩٩٦ والمعدلــة في عــام ١٩٩٠بالإجـراءات المالــية المــتعلقة بغسـل الأمــوال، الصــادرة في عـام    
 الــتي اعــتمدا اللجــنة المعنــية بالــنظم المصــرفية والممارســات       ١٩٨٨المــبادئ لعــام  ومجموعــة 
وهـي تضم ممثلين موعة الدول      ). الآن هـي لجـنة بـازل المعنـية بالإشـراف المصـرفي            (الإشـرافية   

 .الصناعية العشر

وقــد وجــد أن الــتدابير المــتخذة لمكافحــة غســل الأمــوال تعتــبر ذات فعالــية في حــرمان   - ٦٤
وانضـمام عـدد كـبير مـن الـدول لتصـبح أطرافاً في              . رمين مـن العـائدات المتأتـية مـن الجـريمة          ا ـ

 واتفاقـية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب يعني أنه يمكن أن            ١٩٨٨اتفاقـية سـنة     
زيادة على  . يسـتند الكـثير مـن الـتعاون الـدولي في هـذا اـال إلى الصـكوك المـتعددة الأطـراف                     

ذلـك، فـإن حداثة عهد جميع هذه الصكوك وحقيقة أن كثيراً من المنظمات الرئيسية الحكومية                
الدولـية وغـير الحكومـية قدمــت مسـاعدات في تنفـيذها لابـد أن تشــير مـن حيـث المــبدأ إلى أن         
معظـم الـدول سـتعتمد نفـس التشـريعات وأن الممارسة الوطنية سوف تسير إلى حد كبير على                   

 .نفس المنوال

ــتعاون الــدولي في مجــال المصــادرة يشــكل صــعوبات قائمــة      - ٦٥ وبالــرغم مــن هــذا، فــإن ال
ومن بين هذه العوامل أن هناك تنوعاً كبيراً        . بذاـا، وترجع هذه الصعوبات إلى عوامل عديدة       

 واتفاقـية الجـريمة المـنظمة، عـلى سبيل المثال، في     ١٩٨٨مـا زال قائمـاً، رغـم تـأثير اتفاقـية سـنة              
وهـناك عـامل ثـانٍ وهـو الحاجـة إلى ضـمان تعـاون القطاع المصرفي                 . )٧٢(لـية المعنـية   الأنظمـة المح  

وهـناك عنصـر ثالـث يـتعين أخـذه في الاعتبار وهو أن المفاهيم الداخلة في هذا الشكل                   . والمـالي 
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مـن الـتعاون الـدولي تعتبر جديدة نسبياً وتميل إلى كوا غير عادية لدى السلطات المعنية، ومن                  
 .بب مشاكل وصعوبات في الممارسةثمَّ تس

ــالعمل معــاً بشــكل أوثــق عــلى المســتوى      - ٦٦ ولا يمكــن التغلــب عــلى هــذه المشــاكل إلا ب
الـدولي لتوحـيد صـف القـانون الوطـني والممارسة، باستخدام نقاط مرجعية دولية قدر الإمكان                

نبغي تطوير التشريعات   وعلى الصعيد الوطني، ي   . مـثل الأحكـام المعنـية في اتفاقية الجريمة المنظمة         
والممارسـة للسـماح بقـدر أكـبر مـن المـرونة في توفـير الـتعاون الدولي في الحجز والمصادرة، مع                      

ويمكن معالجة الكثير من الصعوبات الراهنة . إيـلاء الاعتـبار الواجب إلى المصالح المشروعة للغير       
ة للــتعاون، وعــلى أن بــالعمل عــلى أن تكــون الســلطات عــلى وعــي بــالأدوات القانونــية المــتاح 

 .يجري تحفيزها لاستخدام هذه الأدوات

ويمكـن توسـيع نطاق التعاون الدولي في هذا اال بدرجة أكبر لكي يشمل الاتفاقات                - ٦٧
أو الترتيـبات بشـأن تقاسـم العـائدات المصادرة المتأتية من الجريمة أو الممتلكات، على أن تؤخذ                 

 من اتفاقية الجريمة    ١٤ والمادة   ١٩٨٨ من اتفاقية سنة     ٥ادة   من الم  ٥في الاعتـبار الخاص الفقرة      
وفي هـذا الإطـار، قـام فـريق من الخبراء الحكوميين الدوليين، في اجتماعه المعقود وفقاً                 . المـنظمة 

، في فيينا في ٢٠٠٤يوليه / تموز٢١ المؤرخ  ٢٠٠٤/٢٤لقـرار الـس الاقتصـادي والاجتماعي        
، بــإعداد مشــروع باتفــاق ثــنائي نموذجــي  ٢٠٠٥يــناير /اني كــانون الــث٢٨ إلى ٢٦الفــترة مــن 

بشـأن التصـرف في العـائدات المصـادرة المتأتـية من الجريمة، والتي تتناولها الاتفاقيتان المذكورتان                 
أعــلاه، ــدف أن تســتعملها الــدول الأعضــاء كإطــار عمــلي لإبــرام اتفاقــات ثنائــية ذات صــلة  

 ).، المرفقE/CN.15/2005/7أنظر (

  نقل الإجراءات في المسائل الجنائية- سابعاً
يتمــثل خــيار جديــد نســبياً في العدالــة الجنائــية عــبر الوطنــية في أن تقــوم دولــة مــا بــنقل  - ٦٨

وهــذا قــد يكــون حــلاً مناســباً في الحــالات حيــث تــبدو  . الإجــراءات الجنائــية إلى دولــة أخــرى
 للمتهم روابط أوثق ا ذلك      الدولـة الأخـيرة في وضـع أفضـل لتيسـير الإجـراءات أو أن يكـون                

وقد يستعمل هذا الخيار    . لأن المـتهم، عـلى سـبيل المـثال، هـو مواطـن أو مقـيم في هـذه الدولـة                    
كـأداة إجرائـية مناسـبة لـزيادة كفـاءة وفعالية إجراءات التقاضي المحلية التي تستهل وتجرى بدلاً                  

ب أن يكون الشخص وخصوصـاً في الحـالات حيـث يـرفض التسـليم بسب         (مـن عملـية التسـليم       
 .)٧٣()المطلوب من مواطني الدولة متلقية الطلب

ــل          - ٦٩ ــو نق ــناول غرضــاً خاصــاً وه ــراف تت ــتعددة الأط ــية واحــدة م ــتمدت اتفاق ــد اع وق
 على الاتفاقية   ١٩٧٢وفي إطـار مجلـس أوروبـا، فـتح باب التوقيع في عام              . الإجـراءات الجنائـية   

(١٩٧٨، ودخلت حيز النفاذ في عام )٧٤(الجنائيةالأوروبـية بشـأن نقـل الإجـراءات في المسـائل            
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وتتسم .  دولة عضواً في مجلس أوروبا     ٤٦ دولة عضواً من بين      ٢١وقـام بالتصـديق علـيها       . )٧٥

عندما يشتبه في شخص    : الاتفاقـية في حـد ذاـا بالتعقيد، بيد أن المفهوم الأساسي يعتبر بسيطاً             
 الأطراف، يجوز لهذه الدولة أن تطلب من        مـا بأنـه ارتكـب جريمة بمقتضى قانون إحدى الدول          

دولـة طـرف أخرى أن تتخذ الإجراءات بالنيابة عنها وفقاً للاتفاقية، ويجوز للدولة الأخرى أن           
وتشـترط الاتفاقـية ازدواجية التجريم من أجل        . تـتخذ إجـراء التقاضـي بموجـب قانوـا الخـاص           

 .هذا الغرض

يــر المعــاهدات الثنائــية والمــتعددة الأطــراف وقــد ســعت الأمــم المــتحدة إلى تشــجيع تطو - ٧٠
. بشـأن هـذا الموضـوع وذلك بإعداد معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية            

وهـذه تعتـبر معـاهدة إطاريـة فحسـب، يـتعين تكيـيفها للمتطلـبات المعيـنة لدولـتين أو أكثر من                       
لمستوى الوصائي، فإن اتفاقية سنة وعلى ا. الـدول الـتي تـتفاوض حـول معـاهدة مـن هذا القبيل            

 واتفاقـية الجـريمة المـنظمة تشـتملان عـلى أحكـام محـددة بشـأن نقـل الإجراءات الجنائية                     ١٩٨٨
بمــا يمكــن الــدول الأطــراف مــن الــلجوء إلى هــذا الشــكل مــن ) ، عــلى الــتوالي٢١ و٨المادتــان (

 صحيح، وخصوصاً   أشـكال الـتعاون الـدولي حيـث يعتـبر هـذا في مصـلحة إقامة العدالة بشكل                 
 .في الحالات حيث تشترك فيها اختصاصات قضائية عديدة، دف التركيز على المحاكمة

   الموارد-ثامناً 
كمـا ورد ذكـره من قبل، تعتمد كفاءة التعاون الدولي على وجود أدوات قانونية، بما                 - ٧١

بيد أن . ثل هذا التعاونفي ذلـك الاتفاقـات الدولـية والتشـريعات المواتـية الوطنية، التي تسمح بم         
الـتجربة العملـية أثبتـت أن مجـرد وجـود صـكوك التعاون الدولي لا توفر في حد ذاا تأكيدات                     

والشـيء الـذي يـتعين وجـوده أيضـاً هـو تواجد عدد              . وضـمانات بـأن يـتم توفـير هـذا الـتعاون           
 والقادرين على   كـاف مـن الأفـراد الموظفـين المدربـين جـيداً والذين تتوفر لديهم الدوافع الجيدة                

اسـتخدام الأدوات القانونـية بطـريقة مناسـبة، وأن يــتوفر لهـم موظفـو الدعـم الضــروريون، وأن        
تـتاح لهـم سـبل الوصـول إلى المعلومـات والاتصـالات وأن تـتوفر لديهم الأمانة والثقة في تسيير                     

 .نظام إنفاذ القوانين والعدالة الجنائية لدى الدولة الأجنبية المعنية

تعتـبر الحاجـة إلى عدد كاف من الموظفين المدربين جيداً والذين تتوفر لديهم الدوافع               و - ٧٢
إذ . إلى العمـل واضـحة بمـا فـيه الكفايـة، بـيد أن هـذا لا يجعـل مـن الأيسـر تلبـية هذا الاحتياج                          

يجـب عـلى إدارات الـتعاون الـدولي أن تتـنافس مـن أجـل الحصـول عـلى المـوارد مع الوكالات                        
وينـبغي أن تكـون رواتب هؤلاء الموظفين سخية بما   . يهـا شـواغل مـلحة مماثلـة    الأخـرى الـتي لد    

. يكفـي لاجـتذاب المحـامين والممارسـين الآخـرين الذيـن تـتوفر لديهـم المهـارات اللغوية المطلوبة               
ويحـتاج الموظفـون الرئيسـيون أيضـاً إلى مساعدة موظفي المساندة، مثل المترجمين والمساعدة من       
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ــاد. الســكرتارية ــوارد مــن أجــل أدوات مــثل الحواســيب     زي ــك، هــناك حاجــة إلى الم ة عــلى ذل
وفي مـيدان الـتعاون الـدولي، فـإن السـلطات لـدى البلدان الأكثر تقدماً                . ومعـدات الاتصـالات   

. تمـيل إلى التغاضـي عـن الصـعوبات الأساسـية الـتي تواجههـا سـلطات كـثير مـن الـبلدان النامية            
لى سـبيل المـثال قـد يعـرقله عـدم وجـود سجلات كافية       فالعـثور عـلى المشـتبه ـم والشـهود ع ـ          

كما أن  . للسـكان أو حـتى بسـبب أوجـه القصـور في شـبكات الـنقل المحلـية وشـبكات الهـاتف                     
الاســتجابة للطلــبات المــتعلقة بســجلات المحــاكم، قــد تعــرقله أيضــاً الأشــكال البالــية لإدارة          

 . المعلومات

م القانونــية الأخـرى أيضــاً في تدعـيم الأمانــة   وينـبغي أن يسـاعد العمــل مـع ممثــلي الـنظ     - ٧٣
وربما يكون من المفهوم أن يكون لدى جميع الممارسين أفضلية          . والـثقة في هـذه الـنظم القانونية       

ولــنفس الســبب أيضــاً قــد يكــون هــناك  . ملازمــة لــنظامهم القــانوني الخــاص وتقنــياته ووجــه 
القانونية الأجنبية، حتى لو كان القانون      إحجـام في إجـراء تعديلات فيما يتعلق بمتطلبات النظم           

ومــع وجــود مــزيد مــن الأمانــة والــثقة، قــد يكــون هــناك . المحــلي يســمح بمــثل هــذه الــتعديلات
اسـتعداد أكـبر لإعـداد الطلبات المتعلقة بالمساعدة والاستجابة لها وكذلك الاتصال بالنظراء في               

 .دةبلد أخر في حالة ظهور أية صعوبات أمام منح هذه المساع

   استنتاجات-تاسعاً 
مــع تــزايد حــركة الســفر عــلى المســتوى الــدولي، والتحســينات في مجــال التكنولوجــيا     - ٧٤

والاتصـالات، وزيــادة الاحــتمال بــأن تـترك أيــة جــريمة أثــراً يـتجاوز الحــدود الوطنــية والأربــاح    
 الحصول على   المـتزايدة الـتي يمكـن تحقيقها من الجريمة المنظمة توسعت بشكل سريع الحاجة إلى              

المسـاعدة مـن دول أخـرى عـلى تقـديم الجـناة إلى العدالـة، وجمـع الأدلـة الضـرورية أو مصادرة                        
ومـا زالـت تـتطور الطـرائق الأساسـية للـتعاون الـدولي التي يمكن                . العـائدات المتأتـية مـن الجـريمة       

ة في المسائل   وخصوصاً التسليم والمساعدة القانونية المتبادل     -اسـتخدامها كـنوع مـن الاستجابة        
 .الجنائية، مع السعي جاهداً في أغلب الحالات لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الجريمة

وقـد بذل المزيد من الجهود في السنوات الأخيرة لتوسيع نطاق التعاون الدولي وتعميق               - ٧٥
وتسارع . أبعـاده تصـدياً لـلجريمة المـنظمة عـبر الوطنـية، وذلك بإبرام صكوك متعددة الأطراف                

 واتفاقــية ١٩٨٨وتعتــبر اتفاقــية ســنة . خطــى الــتطور أثــناء التســعينات وبدايــة الألفــية الجديــدة 
الجـريمة المـنظمة واتفاقـية الأمـم المتحدة لمكافحة الفساد علامات واضحة بأن الصكوك المتعددة             

ــتزايدة   ــالدول    . الأطــراف تكتســب أهمــية م ــتعددة الأطــراف يــب ب وجمــيع هــذه الصــكوك الم
طـراف إلى أن تسـعى إلى إبـرام اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية ومـتعددة الأطـراف لـتعزيز فعالية            الأ

تسـليم اـرمين وآليات المساعدة القانونية المتبادلة ولتعزيز التعاون بين الوكالات في مجال إنفاذ               
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ونتــيجة لذلــك، ســوف تواصــل الــدول توســيع شــبكتها الــتعاهدية في مــيدان الــتعاون . القوانــين
الـدولي بإبـرام اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية الطـرف مع دول أخرى تشاركها الشواغل والمصالح                   

 .الخاصة

ــر          - ٧٦ ــتالي تواف ــراف وبال ــتعددة الأط ــية والم ــن الصــكوك الثنائ ــزائدة م ــرة ال ولا تعتــبر الوف
ادفة الأحكـام العديـدة بشأن التعاون الدولي دواءاً شافياً للتغلب على المشاكل والصعوبات المص   

وقـد توفـر هـذه الصـكوك الدولـية أساسـاً قانونـياً مرضـياً أو حـتى أساسـاً           . في الممارسـة اليومـية  
قانونــياً ذاتــياً وقائمــاً بذاتــه للــتعاون، عــلماً بــأن صــكوك الأمــم المــتحدة الأخــيرة ترســي إطــاراً    

تجنب الحلول  بيد أن أحكامها ينبغي تطبيقها بطريقة ت      . مفصـلاً ودقـيقاً تمامـاً لمـثل هـذا التعاون          
ولهذا من الأهمية   . الجزئـية وتـأخذ في الاعتـبار الحاجـة إلى ضـمان إقامـة العـدل بشـكل صـحيح                   

اعــتماد واتــباع ــج كــلي مــرن يجعــل مخــتلف طــرائق الــتعاون الــدولي مكملــة لبعضــها الــبعض   
وــذا المعــنى، فــإن  . بغــرض تعزيــز الــتعاون بــين الــدول وتجنــب ثغــرات الإفــلات مــن العقــاب   

ة عـلى أسـاس مـبدأ تسـليم ارم أو محاكمته، حيثما يرفض التسليم، على سبيل المثال،                  المحاكم ـ
اسـتناداً إلى الجنسـية، لا يمكن أن يكون فعالاً إلا إذا توافرت المساعدة القانونية المتبادلة أو نقل                  

ولهــذا ينــبغي أن . آلــيات الإجــراءات القانونــية في نفــس الوقــت واســتخدامها بطــريقة صــحيحة
خى الــدول الأعضــاء اعــتماد وتنفــيذ الإطــار القــانوني المناســب الــذي ســوف ييســر ويعــزز   تــتو

 .استخدام الصفيفة الكاملة لأشكال التعاون المتاحة

  توصيات-عاشراً 
في ضـوء مـا ذكـر أعـلاه، ومع مراعاة توصيات الاجتماعات التحضيرية الإقليمية، قد                  - ٧٧

 :صيات التاليةيود المؤتمر الحادي عشر أن ينظر في التو

ــية     )أ(  ينــبغي أن تعــامل الــدول الأعضــاء تعزيــز الــتعاون الــدولي في المســائل الجنائ
كعنصـر أساسـي وشـرط أساسـي للتنفـيذ الكـامل لاتفاقـية الأمـم المـتحدة لمكافحـة الاتجار غير                      

  واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة     ١٩٨٨المشـروع في المخـدرات والمؤثـرات العقلـية لسنة           
وفي . المـنظمة عـبر الوطنـية والـبروتوكولات المـلحقة ـا واتفاقـية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد                 

هـذا الصـدد، ينـبغي للـدول الأعضـاء أن تـراجع أو أن توسـع نطـاق ترتيـباا الخاصـة بالتسـليم            
الصــلة أو أن تعــدل تشــريعاا ذات /والمسـاعدة القانونــية المتــبادلة والــتعاون في إنفـاذ القوانــين و  

 دف ضمان الامتثال للمتطلبات ذات الصلة المبينة في صكوك الأمم المتحدة؛ 

ينـبغي أن تعـزز الـدول الأعضـاء كفاءة آليات التعاون في مجال إنفاذ القوانين،                 )ب( 
وخصوصـاً مـن أجـل مكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنـية والإرهاب الدولي، وذلك في جملة                     
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لـة لتـبادل المعلومـات وإنشاء قنوات للاتصال بين سلطاا المختصة    أمـور، باسـتحداث نظـم فعا    
 وإبرام ترتيبات لتعزيز المساعدة أو الأنشطة المشتركة ذات الطابع العملي؛

ينـبغي أن تواصـل الـدول الأعضـاء بـذل الجهود لتيسير الصعوبات الناشئة من                 )ج( 
تدابير المناســبة الهادفــة إلى تبســيط التطبــيق الصــارم للأســس التقلــيدية لــرفض التســليم واتخــاذ ال ــ

 الإجراءات الخاصة بالتسليم والإسراع فيها؛

ينـبغي أن تكفـل الـدول الأعضـاء المـرونة في قانوـا وممارسـتها عـلى المستوى                    )د( 
المحــلي لكــي تتــيح لبعضــها الــبعض أكــبر قــدر مــن المســاعدة القانونــية المتــبادلة، وذلــك في جملــة 

 الداعـية للـرفض في مجال المساعدة القانونية المتبادلة والتمكين من            أمـور، بتقلـيل نطـاق الأسـس       
تنفـــيذ الطلـــبات ذات الصـــلة وفقـــاً للإجـــراءات الـــتي تمكـــن مـــن اســـتخدام أدلـــة الإثـــبات في  

 الإجراءات الخارجية؛

ينـبغي أن تعمـل الـدول الأعضـاء عـلى زيـادة تعزيـز فعالـية السلطات المركزية             )هـ( 
مـال المسـاعدة القانونـية المتبادلة وإقامة قنوات مباشرة للاتصال فيما بينها             المعيـنة الضـالعة في أع     

 بغية ضمان تنفيذ الطلبات في الوقت المناسب؛

ينـبغي أن تواصـل الـدول الأعضـاء جهودهـا لإقامـة وتعزيـز نظـم مرنة وفعالة                     )و( 
التشريعات أو  للـتعاون الـدولي لأغراض المصادرة، بجملة أمور من بينها، استحداث أو مراجعة              

الممارســة المحلــية ليتســنى قــدر أكــبر مــن المــرونة في الــتعامل مــع طلــبات اقــتفاء الأثــر والتجمــيد   
 والمصادرة؛

ــتعاون الــدولي في     )ز(  ــة والمــرنة لل ينــبغي أن تعــزز الــدول الأعضــاء الآلــيات الفعال
رك لــتعزيز المســائل الجنائــية حيــث يمكــن اســتخدام الطــرائق القائمــة لهــذا الــتعاون بشــكل مشــت  

 بعضها البعض وكذلك لضمان وتعزيز إقامة العدل على نحو صحيح؛

ينـــبغي أن تكفـــل الـــدول الأعضـــاء تخصـــيص المـــوارد المناســـبة للســـلطات أو   )ح( 
وفي هذا الصدد، ينبغي بذل     . الوكـالات الضـالعة في أعمـال الـتعاون الدولي في المسائل الجنائية            

لمساعدة المالية والمادية للبلدان النامية والبلدان التي تمر        جهـود ملموسـة، قـدر المستطاع، لتعزيز ا        
 اقتصاداا بمرحلة انتقال دف تعزيز قدرا المحلية في هذا اال؛

ينـبغي أن تواصـل الأمـم المـتحدة تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الطالبة، مع                 )ط( 
دالة الجنائية، وتحسين القدرة في معاملة   التركـيز عـلى تحسـين الـنظام المحـلي لإنفـاذ القوانـين والع              

المسـائل ذات الصـلة خصوصـاً المتصـلة بالـتعاون الـدولي لمكافحـة الجـريمة المـنظمة عـبر الوطنية،                      
وقـد تـتراوح هذه المساعدة التقنية من تدريب الموظفين الضالعين           . والفسـاد والإرهـاب الـدولي     
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 والإرشادات بشأن اعتماد أو مراجعة الأدوات  في هـذا المـيدان إلى توفير الخبرة الفنية الضرورية         
 القانونية المناسبة للاستخدام في هذا اال؛

ينـبغي أن تكفــل الــدول الأعضـاء أن يــتوفر لقــدرة الأمـم المــتحدة عــلى تقــديم     )ي( 
خدمــات المســاعدة التقنــية بشــأن الــتعاون الــدولي في المســائل الجنائــية، الدعــم والمــوارد الكافــية  

 .تياجات المتزايدة السريعة في هذا الميدانلتلبية الاح

 
 الحواشي

 
. ونــية ذات صــلة بــأنواع معيــنة مــن الجــريمة ولا يمكــن تــناولها هــناتعتــبر بعــض الآلــيات القان  )١( 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ١٧المـادة  (والأمـثلة تشـمل الـتعاون لمكافحـة الاتجـار غـير المشـروع في الـبحر          
ص  مـن البروتوكول الخا ٨ و٧؛ والمادتـان  ١٩٨٨الاتجـار غـير المشـروع في المخـدرات والمؤثـرات العقلـية لسـنة               

بمكافحـة ريـب المهاجـرين عـن طـريق الـبر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة                     
عـبر الوطنـية؛ إلى جانـب الـتعاون الـدولي مـن أجـل إعـادة توطـين ضـحايا ريـب الأشخاص وإعادة المهاجرين                          

روتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص،       من ب  ٨ من بروتوكول المهاجرين، والمادة      ١٨المادة  (المهـربين   
وإضافة إلى ذلك،   . وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية           

وحيث أن محور حلقة    . يشـمل الـتعاون القضـائي الـدولي الاعـتراف بالأحكـام الجزائـية الأجنبـية ونقـل السجناء                  
 .ور حول التحقيق في الجرائم والمحاكمة بشأا، فإن هذه الآليات ليست موضع النظر فيها هنا يد١العمل 

يقـدر شـريف بسـيوني أنـه لـو دخلـت كـل دولـة عضـو في معـاهدة ثنائـية الطـرف مع دول                    )٢( 
فالولايــات المــتحدة .  ألــف معــاهدة فــيما بــين هــذه الــدول ٢٠ ٠٠٠أعضــاء أخــرى، قــد ينــتج عــن ذلــك نحــو  

أنظر م شريف بسيوني، التسليم على النطاق ( دولة ١١٠كـية وحدهـا لديهـا معـاهدات مـع ما يزيد على        الأمري
 .International Extradition : United States Law and Practice, 4th edقانون وممارسة الولايات المتحدة، : الـدولي 

 (Dobbs Ferry, New York, Oceana Publications, 2002), P.46; see also Igor I. Kavass and Adolf Sprudzs, Ex-

xtradition Laws and Treaties, vols. 1 and 2 (W.S. Hein and Company, 2001).� 
 .١، ص٢٠٠١مارس / آذار١٠، )C.80(الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية   )٣( 
، عــلى ٣٤ و٢٧ ص ،٢٠٠٣يولــيه / تمــوز١٩، )L.181(الجــريدة الرسمــية للاتحــاد الأوروبي   )٤( 

 .التوالي
 مــن اتفاقــية مكافحــة الاتجــار غــير المشــروع في المخــدرات والمؤثــرات ١١أنظــر أيضــاً المــادة   )٥( 

 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٥٠ بشأن التسليم المراقب والمادة ١٩٨٨العقلية لسنة 
دة لمكافحــة الجــريمة المــنظمة عــبر الوطنــية أنظــر الأدلــة التشــريعية لتنفــيذ اتفاقــية الأمــم المــتح   )٦( 

 .٣٨٤، الجزء الأول، الفقرة )E.05.V.2منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (والبروتوكولات الملحقة ا 
 .٢٧ ٦٢٧، الرقم ١٥٨٢الأمم المتحدة مجموعة المعاهدات، الد   )٧( 
الاســتخدام عــلى نطــاق أوســع لأفــرقة ســعى الاتحــاد الأوروبي في الآونــة الأخــيرة إلى تعزيــز   )٨( 

في الاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة في     ) ١٣المادة  (التحقـيق المشـتركة، وذلـك بإدراج حكم محدد بشأن المسألة            
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بشأن أفرقة  . JHA/2002/465.المسائل الجنائية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وباعتماد القرار الإطاري          
 . وبشأن الاتفاق النموذجي لتشكل فريق تحقيق مشتركC.121/01/2003 والتوصية التحقيق المشتركة

 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٣٣ و٣٢أنظر أيضاً المادتين   )٩( 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ٤٨ والمـادة  ١٩٨٨ مـن اتفاقـية سـنة     ٩أنظـر أيضـاً المـادة         )١٠( 
 .الفساد

إيفـاد ضـباط الاتصـال، أنظـر أيضـاً الـتطورات داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اعتمد                 بشـأن     )١١( 
 بشــأن الاســتخدام المشــترك لضــباط الاتصــال الموفديــن إلى الخــارج مــن وكــالات إنفــاذ   JHA/2003/170القــرار 

 .٢٠٠٣فبراير / شباط٢٧القوانين التابعة للدول الأعضاء، في 
إطاراً للتعاون بين سلطات إنفاذ القوانين      ) الإنتربول( الجنائية   توفـر المـنظمة الدولـية للشرطة        )١٢( 

وبدلاً من ذلك، فإن التعاون بين . ولا يستند نشاطها إلى أي صك دولي  . ١٨٢التابعة لدولها الأعضاء وعددها     
ضـباط الشـرط الوطنـيين، عـندما يـتقرر ذلـك، يحـدث في إطـار المـنظمة الدولـية للشرطة الجنائية، أي عن طريق                  

ويتألف جزء أساسي من الأعمال اليومية التي تضطلع ا منظمة   . المكتـب المركـزي الوطـني المنشـأ في كـل دولة           
الإنـتربول مـن نظامهـا الخـاص بالإشـعارات، الـتي تستخدم لمعاونة وكالات إنفاذ القوانين على تبادل المعلومات         

قة سير الأعمال الجنائية، وكذلك بشأن      بشـأن الأشـخاص المطلوبين بسبب ارتكام جرائم خطيرة وبشأن طري          
 .الأشخاص المفقودين والأجسام اهولة الهوية

 لتلبـية الحاجـات الخاصـة لوكـالات إنفاذ          ١٩٩٥مكتـب الشـرطة الأوروبـية أنشـئ في عـام              )١٣( 
شــرطة وكمــا هــو الحــال في المــنظمة الدولــية للشــرطة الجنائــية، ويعتــبر مكتــب ال  . القوانــين في الاتحــاد الأوروبي

الأوروبية غير ناشط، فمهمته الأساسية هي تسهيل تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وجمع وتحليل وتعميم                
ويقوم أيضاً بتطوير الخبرة الفنية في . المعلومـات والتقارير، وتيسير التحقيقات وإدارة قواعد البيانات ذات الصلة     

 .فنية للدول الأعضاء فيه عند الاحتياج إليهاالميادين الأساسية للجريمة ويتيح هذه الخبرة ال
 دولـة على    ١٣، وافقـت    ٢٥مـن بـين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي وعددهـا حالـياً                   )١٤( 

إزالـة نقـاط التفتيش على الحدود الداخلية استناداً إلى اتفاق شينغين واتفاقية تنفيذ اتفاق شينغين، وهما يشكلان                  
بيد أن السماح للأشخاص بعبور الحدود دون عائق، يثير حتماً شواغل . ”نغينمجموعة صكوك شي  “مـا يسمى    

وقـد جـرى اسـتدراك هـذه المسـألة جزئـياً عـلى الأقـل بأن أدرجت في ترتيبات         . خاصـة في مجـال إنفـاذ القوانـين       
نية وهذه الأشكال تشمل إمكا   . شـينغين أحكام خاصة بشأن أشكال مشددة من التعاون في مجال إنفاذ القوانين            

السـماح لموظفـي إنفـاذ القوانـين التابعين لإحدى الدول بإجراء عمليات مراقبة محدودة           (الإشـراف عـبر الحـدود       
، وإمكانـية محـدودة في المطـاردة السـاخنة للفـارين مـن العدالـة العابرين للحدود إلى إقليم دولة                     )في دولـة أخـرى    

مــثل الاتجــار بــالمخدرات، مــن بدايــة طــريقها إلى أي مراقــبة النشــاط غــير المشــروع، (أخــرى والتســليم المراقــب 
وتشمل ترتيبات شينغين أيضاً نظام     ). ايـتها، بغـية الـتعرف عـلى جمـيع اـرمين، وخصوصـاً ارمين الأصليين               

شـينغين لـلمعلومات، وهـو يتضـمن بيانات على سبيل المثال بشأن الأشخاص الذين جرى إبعادهم من البلد أو                    
وتسـتطيع سـلطات إنفـاذ القوانـين في كل دولة مشاركة أن             . مـر صـريح بالقـبض علـيهم       الذيـن يوجـد بشـأم أ      

 Steeveوللاطلاع على مزيد من المعلومات أنظر في جملة من الأمور . تدخـل البـيانات بشـكل مباشـر في النظام    

 Peers, EU Justice and Home Affairs Law (Harlow, Longman), 2000, pp.209-219, and Ilias Bantekas and 

 Susan Nash, International Criminal Law, 2nd ed. (London, Cavendish Publishing, 2003), pp.277-279�. 
ــريقي في عــام       )١٥(  ــيمي لرؤســاء الشــرطة في الجــنوب الإف ــتعاون الإقل  ١٩٩٥أنشــئت مــنظمة ال

في المقــام الأول لــزيادة الأنشــطة بمــبادرة مــن رؤســاء الشــرطة في عــدد مــن بلــدان الجــنوب الإفــريقي، اســتجابة   
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 بلداً وتسعى إلى مساعدة وكالات إنفاذ القوانين لدى دولها          ١٢وتشمل المنظمة حالياً    . الإجرامـية عـبر الحـدود     
الأعضـاء في عـدة مجـالات مـن بيـنها تعزيـز الاسـتراتيجيات المشـتركة لإنفـاذ القوانـين وتقيـيم اتجاهـات الجريمة،                          

 .لات ووضع توصيات ذات صلة وتقديمها إلى حكومات الدول الأعضاءوتيسير التعاون بين الوكا
(أنظـــــر تقريـــــر الاجـــــتماع الإقلـــــيمي الإفـــــريقي للتحضـــــير لـــــلمؤتمر الحـــــادي عشـــــر   )١٦( 

A/CONF.203/RBM.3-1 and Corr.1 ( ٨الفقرة. 
 (أنظــر تقريــر الاجــتماع الإقلــيمي لآســيا والمحــيط الهــادئ للتحضــير لــلمؤتمر الحــادي عشــر    )١٧( 

A/conf 203/rpm.1/1( ٩، الفقرة. 
أنظـر تقريـر الاجـتماع الإقلـيمي لـبلدان أمـريكا اللاتينـية والـبحر الكـريبي للتحضـير للمؤتمر               )١٨( 

 .٢، الفقرة )A/CONF.203/RBM.2-1(الحادي عشر 
 Ellen A.Yearwood, “Data Bank Control” Legal Responses toأنظـر عـلى سـبيل المـثال       )١٩( 

 International Terrorism: U.S.Procedural Aspects, M. Cherif Bassiouni, ed. (The Hague, Martinus Nijhoff, 

 1988).� 
بـيد أن شـريف بسـيوني يذكـر أن أول معـاهدة مسـجلة تتـناول موضوع التسليم ترجع إلى                       )٢٠( 

 ).Bassiouni, International Extradition …. P.32(أنظر ( قبل الميلاد ١٢٨٠عام 
 M.Cherif Bassiouni, “The need for international accountability”, International: أنظـر   )٢١( 

 Criminal Law (1999), vol.3, pp.3 FF�. 
ــليم اـــرمين     )٢٢(  ــأن تسـ ــية بشـ ــبلدان الأمريكـ ــية الـ ــة  ) (١٩٨١(اتفاقـ ــتحدة، مجموعـ الأمـــم المـ

 ).٣٠٥٩٧، الرقم ١٧٥٢المعاهدات، الد 
 ).١٩٥٢(اتفاق جامعة الدول العربية بشأن تسليم ارمين   )٢٣( 
 ).١٩٦١(اتفاقية المنظمة المشتركة لأفريقيا ومدغشقر   )٢٤( 
 ).١٩٩٤(اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بشأن تسليم ارمين   )٢٥( 
 و ١٩٧٥(وبروتوكولاا الإضافيان   ) ١٩٥٧(الاتفاقـية الأوروبـية المـتعلقة بتسليم ارمين           )٢٦( 
١٩٧٨.( 

ــة في عــام  ١٩٦٦(خطــة الكومنولــث لتســليم اــرمين الفــارين     )٢٧(  ). ١٩٩٠، بصــيغتها المعدل
 .الخطة عبارة عن مجموعة مبادئ

 ).١٩٦٢(المعاهدة المتعلقة بتسليم ارمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية   )٢٨( 
 ).١٩٦٢( الشمال خطة دول  )٢٩( 
اتفاقــية بشــأن الإجــراء المبســط لتســليم اــرمين بــين الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي       )٣٠( 

 .والاتفاقية المتعلقة بتسليم ارمين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
ترتيب الثنائي  وقد استخدم مثل هذا ال    ” تظهـير الأوامر الصادرة   “أشـير إلى هـذا أيضـاً بأنـه            )٣١( 

الطـرف ، عـلى سـبيل المـثال بـين المملكـة المـتحدة لـبريطانيا العظمـى وآيرلـندا الشـمالية وجمهورية آيرلندا وبين                           
 .استراليا ونيوزيلندا



 

 30 
 

 

 A/CONF.203/9

 بشـأن الأمر الأوروبي الخاص بالتوقيف وإجراءات التسليم       JHA/2002/584القـرار الإطـاري       )٣٢( 
بـير محـدد في مـيدان تنفـيذ القـانون الجنائي ينفذ مبدأ الاعتراف المتبادل                وهـذا هـو أول تد     . بـين الـدول الأعضـاء     

وقد اعتمد على أساس    . بالقرارات القضائية التي تصدرها أجهزة العدالة الجنائية لدى الدول الأعضاء في الاتحاد           
أكتوبر /ول تشرين الأ  ١٦ و ١٥التوصـيات الصـادرة مـن الـس الأوروبي في اجـتماعه في تامـبير فنلـندا، يومـي                    

، ووفقـاً لهـذا ينــبغي أن يصـبح مــبدأ الاعـتراف المتـبادل حجــر الأسـاس في الــتعاون القضـائي في المســائل        ١٩٩٩
 .الجنائية داخل الاتحاد

 ٣٢ويلغـي القـرار الإطـاري شـرط الـتحقق مـن التجريم المزدوج فيما يتعلق بقائمة عريضة جداً تضم                      
 .رهاب والجرائم ذات الصلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنيةنوعاً عاماً من الجرائم، بما في ذلك الإ

وجرى نقل الإجراء الجديد الخاص بالتسليم استناداً إلى الأمر الأوروبي الخاص بالتوقيف خارج نطاق      
 .التنفيذ وقد وضع في أيدي السلطة القضائية

 Michael Plachta, “European arrest warrant: revolution inوللاطلاع على مزيد من المعلومات أنظر  

 extradition?”, European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol.11, No.2 (2003). pp. 

 178 ff; Nicola Vennemann, “The European arrest warrant and its human rights implications”, Zeitschrift 

 für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, vol. 63, 2003. pp. 103 ff; and Rob Blekxtoon, Hand-

dbook on the Euuropean Arrest Warrant  (Cambridge, Cambridge University Press, 2004).�. 
هـناك عـدد مـن الاتفاقـيات المـتعددة الأطـراف بشـأن الجـرائم المرتكـبة ضـد القـانون الدولي               )٣٣( 

وتشـمل الأمـثلة اتفاقـيات جنيف، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية            . تتضـمن أحكامـاً بشـأن تسـليم اـرمين         
وم الكامل للجرائم الدولية قضايا ويثير المفه. والمعاقـبة عليها واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات      

 M. Cherif Bassiouni, A Draft International Criminalهامة لا يمكن معالجتها في هذا السياق أنظر بصفة خاصة 

 Code and Draft Statute For an International Criminal Tribunal, 2nd ed. (Boston/Dordrecht/ The Hague, 

 Martinus Nijhoff, 1987).�. 
للاطـلاع عـلى التوصـيات الخاصة بأفضل الممارسات للمعاونة على تقليل العقبات غير                )٣٤( 

الواجـبة أمـام التسليم العادل والسريع والذي يمكن التنبؤ به، أنظر بوجه عام تقرير فريق الخبراء العامل غير       
 :لعنوان التالي على ا٣ و٢الرسمي المعني بالممارسة الفعالة لأنشطة التسليم، الفصلان 

 http:// www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf).( 
للاطــلاع عــلى الــتجديدات الــتي أدخلــتها عملــية الأمــر الأوروبي الخــاص بالتوقــيف بشــأن      )٣٥( 

الرسمي المعني   أعلاه، أنظر أيضاً تـقرير فــريق الخـبراء العـامـل غير          ٣٢اشـتراط ازدواجـية الـتجريم، أنظـر الحاشية          
 .١٠-٧بالممـارسة الفعـالة لأنشطـة التسليم، الفقرات 

أنظـر تقريـر الاجـتماع الإقلـيمي لـدول أمـريكا اللاتينـية والـبحر الكـاريبي للتحضير للمؤتمر                      )٣٦( 
؛ أنظـر أيضـاً تقريـر فـريق الخـبراء العـامل غير الرسمي المعني                ٧الفقـرة   ) A/CONF.2003/REM.2/1(الحـادي عشـر     

 .٦٩ و ٦٨مارسة الفعالة لأنشطة التسليم، الفقرتان بالم
 ٢ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ والفقرة         ٤٤ مـن المادة     ١٢أنظـر أيضـا الفقـرة         )٣٧( 
 مـن الاتفاقية    ١٠ مـن المـادة      ٢ مـن الاتفاقـية الدولـية لقمـع الهجمـات الإرهابـية بالقـنابل؛ والفقـرة                  ٨مـن المـادة     

ومـن الأهمـية ملاحظـة أن الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي لم تعد تستطيع                  . تمويـل الإرهـاب   الدولـية لقمـع     
بيد أن  . فالقـرار الإطـاري لا يشـمل الجنسـية كأساس إلزامي أو اختياري لعدم التنفيذ              . رفـض تسـليم مواطنـيها     
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ند الإدانـة، إلى دولة   تـنص عـلى خـيار جعـل التنفـيذ مشـروطا بضـمان أن يعـاد الفـرد ع ـ                ٥ مـن المـادة      ٣الفقـرة   
 .جنسيته لقضاء مدة الحكم هناك

 من المادة ١٠من المعاهدة النموذجية بشأن التسليم؛ والفقرة ) أ (٤عـلى سبيل المثال، المادة     )٣٨( 
 ٤٤ من المادة ١١؛ والفقرة   ١٩٨٨ من اتفاقية سنة     ٦من المادة   ) أ (٩ مـن اتفاقـية الجـريمة المنظمة؛ والفقرة          ١٦

 M.Cherifوفـيما يـتعلق ـذا المفهـوم، أنظـر عـلى وجـه الخصوص        .  الأمـم المـتحدة لمكافحـة الفسـاد    مـن اتفاقـية  

 Bassiouni and Edward M. Wise, Aut Dedere aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in Interna-

ational Law (The Hague, Martinus Nijhoff, 1995)� .    لخبراء العامل غير الرسمي المعني أنظـر أيضـا تقريـر فـريق ا
 .٤٩ و ٤٨ الفقرتان …بالممارسة الفعالة لأنشطة التسليم 

 مــن ٦ مــن المــادة ١٠ مــن اتفاقــية الجــريمة المــنظمة والفقــرة ١٦ مــن المــادة ١٢أنظــر الفقــرة   )٣٩( 
 . من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد٤٤ من المادة ١٣ والفقرة ١٩٨٨اتفاقية سنة 
إضـافة إلى ذلـك، أضـيفت حاشـية جديـدة لكـي تنظر فيها الدول التي ترغب في أن يستثنى                       )٤٠( 

مـن مفهـوم الجـرم السياسـي سـلوك معـين مثل الجرائم الخطيرة التي تنطوي على أفعال عنف ترتكب ضد الحياة                       
 .والسلامة البدنية أو حرية شخص ما

 في صـكوك الأمم المتحدة لمناهضة الإرهاب    أنظـر عـلى سـبيل المـثال، الأحكـام ذات الصـلة              )٤١( 
والاتفاقـية الدولية لقمع عملية الإرهاب      ) ١١المـادة   (مـثل الاتفاقـية الدولـية لقمـع الهجمـات الإرهابـية بالقـنابل               

وكذلـك نفـس النهج في صكوك أخرى، مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للأجناس والمعاقبة            ) ١٤المـادة   (
أو اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو             ) الثالـثة المـادة   (علـيها   
؛ وأنظـر أيضـا تقريـر فـريق الخـبراء العـامل غـير الـرسمي المعني بالممارسة الفعالة للتسليم                     )٨ و   ٧المادتـان   (المهيـنة   

ضـا كسـبب إلـزامي أو اختـياري لعـدم تنفـيذ أمر              ولم يذكـر اسـتثناء الجـرم السياسـي أي         ). ٤٠ و   ٣٩الفقـرتان   (
ينحصر في العبارات التمهيدية الواردة في      . والعنصـر الباقي الوحيد من هذا الاستثناء        . أوروبي خـاص بالتوقـيف    
 .وتتخذ شكل نسخة حديثة من بند عدم التمييز) ١٢العبارة التمهيدية (ديباجة القرار الإطاري 

لإقلـيمي لبلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التحضيري للمؤتمر         أنظـر تقريـر الاجـتماع ا        )٤٢( 
 .١٢الحادي عشر، الفقرة 

أنظـر أيضـا تقريـر فـريق الخبراء العامل غير الرسمي المعني بالممارسة الفعالة للتسليم، الفقرات         )٤٣( 
 .٤٦ و ٤٣ إلى ٤١

ــية ، والتشــ)ARHG 1979(أنظــر أمــثلة التشــريعات النمســاوية    )٤٤(  ، )IRG 1982(ريعات الألمان
 ).1994(والتشريعات الفنلندية ) 1981(والتشريعات السويسرية 

وبـــروتوكولاها ) ١٩٥٩(الاتفاقـــية الأوروبـــية للمســـاعدة المتـــبادلة في المســـائل الجنائـــية        )٤٥( 
 ).، على التوالي٢٠٠١ و ١٩٧٨(الإضافيان 
، بصيغتها المعدلة في عامي     ١٩٨٦(ائل الجنائية   خطـة الكومنولث للمساعدة المتبادلة في المس        )٤٦( 
 ).١٩٩٩ و١٩٩٠

وبروتوكولها ) ١٩٧٥(اتفاقـية الـبلدان الأمريكـية بشـأن الحصـول عـلى الأدلـة خـارج البلد                    )٤٧( 
وبروتوكولها ) ١٩٩٢(واتفاقـية البلدان الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية     ) ١٩٨٤(الإضـافي   
 ).١٩٩٣(ري الاختيا
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(اتفاقـية الجماعـة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية                 )٤٨( 
١٩٩٢.( 

 وبمقتضاه وضِعت ٢٠٠٠مايو / أيار٢٩ الصادر في C 197/01/2000قـانون الاتحاد الأوروبي    )٤٩( 
 C 326/01/2001دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ والقانون اتفاقـية المسـاعدة المتـبادلة في المسـائل الجنائية بين ال    

 . وبمقتضاه وضع البروتوكول الملحق به٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول١٦الصادر في 
منفصل عن التحقيقات والملاحقات، ويلمح     ” الإجـراءات القضـائية   “يلاحـظ أن مصـطلح        )٥٠( 

في الاتفاقية، فإن للدول حرية تقدير مدى المساعدة التي         ونظـراً لعـدم تعـريفه       . إلى نـوع مخـتلف مـن الإجـراءات        
ستقدمها لمثل هذه الإجراءات، ولكن المساعدة ينبغي أن توفر على الأقل فيما يتعلق بجوانب من العملية الجنائية      
الـتي قـد لا تكـون في بعـض الـدول جـزءاً من المحاكمة الفعلية، مثل إجراءات ما قبل المحاكمة وإجراءات إصدار                  

أنظـر الأدلـة التشريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر             (الأحكـام وإجـراءات الكفـالات       
 ).٤٦٥ الفقرة ٢٢٠الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا، صفحة 

 .١١تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمساعدة القانونية المتبادلة، صفحة   )٥١( 
لاجـتماع الإقلـيمي لـبلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة      ا  )٥٢( 

الحادي عشر أوصى بأن لا يكون مبدأ ازدواجية التجريم من الاشتراطات في حالات المساعدة القانونية المتبادلة                
 ).١٧، الفقرة A/CONF. 203/RCM.2/1أنظر (

 من ٤٦ من المادة ٩ من اتفاقية الجريمة المنظمة والفقرة      ١٨ المـادة     مـن  ٩أنظـر أيضـا الفقـرة         )٥٣( 
 .اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أنظـر في جملـة أمـور، الـتقرير التوضــيحي للاتفاقـية الأوروبـية المـتعلقة بالمسـاعدة المتــبادلة في           )٥٤( 
قـــــــــــــع ، مـــــــــــــتاحة عــــــــــــلى المو )٣تعلـــــــــــــيقات في إطــــــــــــار المــــــــــــادة   (المســــــــــــائل الجنائــــــــــــية   

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Htm1/030.htm   ؛ أنظـر أيضـاDavid McClean, International Co-

-operation in Civil and Criminal Matters, Second edition, Oxford (Oxford University Press, 2002�( ،
 .١٧٦ صفحة

ل أن واحـدة مـن بـين المساوئ الأساسية للإنابة    أوضـح عـلماء القـانون في هـذا اـال بـالفع         )٥٥( 
 M. Cherif Bassiouni and: أنظر. القضـائية مـا تـنطوي علـيه في الإحالـة من عدم كفاءة وتكلفة وتبديد للوقت     

 David S. Gualtieri, “International and national responses to the globalization of money laundering”, M. 

 Cherif Bassiouni, ed., International Criminal Law: Procedural and Enforcement Mechanisms, 2nd ed. 

 (Ardsley, New york, Transnational Publishers, 1999), P. 682.� 
عــلى المســتوى الإقلــيمي، وخصوصــا في إطــار مجلــس أوروبــا، اعتــبر مــن الضــروري إجــراء    )٥٦( 

، وذلك يعكس )٢٠٠١( بموجـب بروتوكولها الإضافي الثاني  ١٩٥٩قـية عـام   مـراجعة للـنص ذي الصـلة في اتفا       
ووفقاً للنص الأصلي من    . الاتجاهـات الجديـدة بشـأن القـنوات التي يتعين أن تنتقل ا المساعدة القانونية المتبادلة               

طلـبات المقدمـة لنقل      في الاتفاقـية، يـتعين أن تكـون القـناة المعـتادة للإنابـة القضـائية ولل                 ١٥ مـن المـادة      ١الفقـرة   
وهـذا الإجـراء يختصـر بعـض أنواع     . الأشـخاص المحـتجزين أن تكـون مـن وزارة العـدل إلى وزارة عـدل أخـرى          

ــبطة باســتخدام القــنوات الدبلوماســية، بــيد أنــه لا يــزال يســمح بقــدر مــن الإشــراف       الــتأخير والتعقــيدات المرت
جة أكبر بين السلطات القضائية للدول، بيد أنه        وفـيما عـدا هـذا، يسـمح بإجـراء اتصـال مباشر بدر             . الحكومـي 

في النص الجديد   ” الاستعجال“وتختفي الإشارة إلى    . ”في حالة الاستعجال  “وفقـا للـنص الأصـلي يسمح فقط         
وعـلى مستوى الاتحاد الأوروبي،    .  مـن خـلال اعـتماد الـبروتوكول الإضـافي الـثاني            ٢٠٠١الموافـق علـيه في عـام        
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). ٥٣المادة  (بالـتحديد باسـتخدام الاتصالات المباشرة بين السلطات القضائية          ) ١٩٩٠(يسـمح اتفـاق شـينغين       
ويتجسـد نفـس المفهوم في اتفاقية الاتحاد الأوروبي الأحدث عهدا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، الصادرة في                 

 .٢٠٠٠عام 
بإمكانية أن يقدم الطلب     من اتفاقية الجريمة المنظمة أيضا       ١٨ من المادة    ١٣وتسـمح الفقـرة       )٥٧( 

إذا أمكـن ذلك، في الحالات المستعجلة وعندما توافق         ) الإنـتربول (مـن خـلال المـنظمة الدولـية للشـرطة الجنائـية             
 ٤٦ من المادة   ١٣ والفقرة   ١٩٨٨ من اتفاقية سنة     ٧ من المادة    ٨وأنظر أيضا الفقرة    . عـلى ذلـك الـدول المعنـية       

 .الفسادمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
أنظـر تقرير الاجتماع الإقليمي لدول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي للتحضير لمؤتمر الأمم               )٥٨( 

 .١٢المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة ومعاملة ارمين، الفقرة 
خدرات الأمم المتحدة للمراقبة الدولية للم   تقرير الفريق العامل غير الرسمي التابع لبرنامج      أنظـر     )٥٩( 

pdf/org.unodc.www://http/) ، عــلى الموقــع٨في أنشــطة المســاعدة القانونــية المتــبادلة، صــفحة   المعــني بأفضــل ممارســة

/�1ap_mlaeg_reprot_final. Pdf). 
ــية      )٦٠(  ــاهدة النموذجـ ــأن المعـ ــنقح بشـ ــيل المـ ــر الدلـ ــف(E/CN.15/2004/CRP.11)أنظـ  ٩٦حة  صـ

 .والصفحات التالية
في مجال المساعدة القانونية المتبادلة شقت طريقها       ” للممارسة الجيدة “هـناك عناصر أخرى       )٦١( 

، على سبيل   ١٩٨٨أيضـا إلى اتفاقـية الجـريمة المـنظمة، ممـا يجعل حياة الممارس أيسر مما هي في إطار اتفاقية سنة                      
 اتفاقـية الجـريمة المـنظمة، ينـبغي أن تستجيب الدولة متلقية الطلب              مـن  ١٨ مـن المـادة      ٢٠ووفقـاً للفقـرة     . المـثال 

للطلـبات المعقولـة المقدمـة من الدولة الطالبة التماسا للمعلومات عن التقدم المحرز في معاملتها الطلب وينبغي أن                   
 .تعلِم الدولة الطالبة على الفور الدولة متلقية الطلب عندما لم تعد المساعدة مطلوبة بعد ذلك

أنظــر تقريــر فــريق الخــبراء العــامل غــير الــرسمي المعــني بالممارســة الفعالــة لأنشــطة التســليم،       )٦٢( 
 .٦٩ و ٦٨الفقرتان 

يمكـن اعتـبار الـتطورات الأخـيرة في الاتحـاد الأوروبي أمـثلة فعلية للإجراءات المتضافرة على                 )٦٣( 
.  والتنسيق في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالمسـتوى الإقلـيمي والموجهـة صـوب تعزيز التعاون بين الدول           

 إطاراً لتبادل موظفي الاتصال القضائيين لتحسين التعاون JHA/96/277وفي هـذا السـياق، أنشأ الإجراء المشترك         
زيـادة عـلى ذلك، أنشئت الشبكة القضائية الأوروبية وفقا          . القضـائي بـين الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبي           

وهــي شــبكة تضــم نقــاط اتصــال قضــائية بــين الــدول الأعضــاء أنشــئت لــتعزيز . JHA/98/428 المشــترك للإجــراء
وأخيرا . وتسـريع الـتعاون في المسـائل الجنائـية، مـع إيـلاء اهـتمام خـاص إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية                      

، وهو يهدف إلى    JHA/2002/187 عمـلاً بمـا جاء في القرار         ٢٠٠٢فـبراير   / شـباط  ٢٨ في   Eurojustأنشـئت هيـئة     
تنشـيط وتحسـين تنسـيق التحقـيقات والملاحقـات القضـائية في الـدول الأعضـاء، وتحسـين التعاون بين السلطات            
المختصـة في الـدول الأعضـاء، وخصوصـا تيسـير تنفـيذ المسـاعدة القانونـية المتـبادلة عـلى الصـعيد الدولي وتنفيذ                         

 المختصـة في الدول الأعضاء بغية جعل تحقيقاا وملاحظاا          طلـبات تسـليم اـرمين، وكذلـك دعـم السـلطات           
 .القضائية أكثر فعالية

 .M. Cherif Bassiouni and David S. Gualtieri, op. cit., pp. 675 ff; William C:أنظـر   )٦٤( 

 Gilmore, Dirty Money: the Evolution of Money Laundering Counter-Measures (Strasbourg, Council of 

 Europe, 1993); Paolo Bernasconi, New Judicial Instruments against International Business Crimes (Am-
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msterdam, Harwood, 1995); and Ernesto U. Savona (ed), Responding to Money Laundering: an Interna-

ational Perspective (Toronto, Harwood, 1997)�. 
ــية في نســختها     اشــ  )٦٥(  ــبادلة في المســائل الجنائ ــتعلقة بالمســاعدة المت ــاهدة النموذجــية الم تملت المع

 بروتوكولا اختياريا يتصل بالعائدات المتأتية من الجريمة وتتناول المساعدة في إنفاذ الأوامر          ١٩٩٠الصـادرة عـام     
، أُدرج ١٩٩٨لمنقحة الصادرة عام وفي النسخة ا. الـتي تـأذن باقتفاء أثر متحصلات الجريمة وضبطها ومصادرا     

 .١٨البروتوكول الاختياري في النص الأصلي للمعاهدة النموذجية بوصفه المادة 
 .٣١٧٠٤، الرقم ١٨٦٢الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، الد   )٦٦( 
 Hans Nilsson, “The Council of Europe Laundering Convention: a recent exampleأنظـر    )٦٧( 

 of a developing international criminal law”, Criminal Law Forum, vol. 2, No. 4 (1991), p. 419�. 
درسـت المسـائل المتصـلة بالـتعاون الـدولي لأغـراض المصـادرة بمقتضـى اتفاقية الأمم المتحدة                     )٦٨( 

فاقـية ولذلك لا تعالَج هذه  الفصـل الخـامس في الات  (لمكافحـة الفسـاد بالاشـتراك مـع جوانـب اسـتعادة الأصـول            
 ).المسائل هنا
تشـكّل هـذه الاتفاقـية جـزءاً مـن شـبكة شـاملة للصـكوك الدولـية التزمـت بمقتضـاها الدول                  )٦٩( 

وأصـبحت مكافحـة تمويـل الإرهاب عنصراً بارزاً في هذا الجهد بعد الهجمات الإرهابية في        . بمكافحـة الإرهـاب   
٢٠٠١ (١٣٧٣، وكذلك ما تلى هذا من اعتماد قرار مجلس الأمن ٢٠٠١سبتمبر /الولايـات المتحدة في أيلول   

وقـد طلب مجلس الأمن في  . والتوصـيات الخاصـة بشـأن تمويـل الإرهـاب وإنشـاء لجـنة مكافحـة الإرهـاب                 ) �١
إلى جمـيع الـدول أن تعـتمد تشـريعات وطنـية فعالـة لاقتفاء أثر العائدات غير المشروعة                   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣قـراره   

أداة فعالة  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣وكان القرار   . لجريمة دف اقتفاء أثر التمويل الموجه للأنشطة الإرهابية       المتأتية من ا  
وهـو يفرض على الدول التزاماً بأن تجمد  . في حمـل عـدد مـن الـدول عـلى اعـتماد التشـريعات المحلـية الضـرورية           

و يحاولون اقتراف أفعال إرهابية أو      دون إبطـاء الأمـوال والأصـول المالـية الأخـرى للأشـخاص الذين يقترفون، أ               
وتعتبر اتفاقية تمويل الإرهاب أوسع نطاقا من )). ج (١الفقرة (يشـاركون أو يسـهلون ارتكـاب أعمال إرهابية      

بشـأن هـذه الـنقطة وهـي تطلب إلى الدول الأطراف أن تتخذ تدابير من أجل استبانة                  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣القـرار   
ل المسـتخدمة أو المخصصـة لغـرض ارتكاب أعمال إرهابية تطالب الدول             واكتشـاف وتجمـيد ومصـادرة الأمـوا       

، في حـين يشـترط القرار فحسب تجميد أصول الإرهابيين وأولئك الذين             )٨المـادة   (بـتجريمها بمقتضـى الاتفاقـية       
غة دليل الصيا : قمع تمويل الإرهاب  أنظـر في جملـة أمـور صـندوق الـنقد الـدولي، الإدارة القانونـية،                 (يسـاندوم   

أنشأ الس  ) ٢٠٠٠ (١٣٣٣و  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧وفي قـراري مجلس الأمن      . ٥٦، صـفحة    ٢٠٠٣،  التشـريعية 
ــثاق، نظامــاً    ــياً“في إجــرائه بمقتضــى الفصــل الســابع مــن المي لتجمــيد الأصــول، وبمقتضــاه تطالَــب الــدول   ” ذات

بمقتضى سلطة الس الأطـراف بضـبط أصـول الأشـخاص والمـنظمات الـتي وردت أسماؤهـا في القوائم الصادرة                 
 ).٢٢أنظر صندوق النقد الدولي، قمع تمويل الإرهاب، الصفحة (

 .١، ص ٢٠٠١يوليه / تموز٥، الصادرة في L 182الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية ،   )٧٠( 
، ٢٠٠٣أغســـطس / آب٢، الصـــادرة في L 196الجـــريدة الرسمـــية لـــلجماعات الأوروبـــية   )٧١( 
 .٤٥ صفحة

لى سـبيل المـثال، تـنص بعـض الـنظم القانونـية عـلى مصادرة الممتلكات التي يكتشف أا                    ع ـ  )٧٢( 
القــائم عــلى “وتســمح نظــم قانونــية أخــرى بالــنظام . عــائدات أو أدوات مســتخدمة مــن أجــل اقــتراف الجــريمة

 مغايرة  وتتصل صيغ . بـتحديد قـيمة العـائدات والأدوات المسـتخدمة في الجـريمة ومصـادرة قيمة معادلة               ” القـيمة 
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المعيار الجنائي أو المعيار    (أخـرى بـنطاق الجـرائم التي يمكن أن تحدث المصادرة بشأا، والمعيار المطلوب للإثبات                
 .التي تتم ا مصادرة العائدات المتأتية من الجريمة) مدنية أو إدارية أو جنائية(وطبيعة العملية ) المدني الأدنى
 Lech Gardocki, “Transfer of proceedings and transfer of prisoners as new forms ofأنظر   )٧٣( 

 international co-operation”, Albin Eser and Otto Lagodny (eds.), Principles and Procedures for a  New 

 Transnational Criminal Law (Freiburg, Eigenverlag MPI, 1992), p. 318�.  
 .٧٣موعة المعاهدات الأوروبية، الرقم مجلس أوروبا، مج  )٧٤( 
 .Julian Schutte, “Transfer of criminal proceeding; the European system”, M: أنظـر   )٧٥( 

 Cherif Bassiouni (ed .), International Criminal Law …, pp. 647 ff.�. 


